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 ٨٦٧

  بحث لخصالم
حیث اتبع الباحث المنھج التحلیلي المقارن والنھج التاھیلي لھذا البحث بالاھتمام 

ضائیاً،        بالبحث لاً ق ر عم یم یعتب م التحك  عن تشكیل ھیئة التحكیم الصادر عنھا حیث وحك
ائم           ضائي الق ا الق ة ضمن تنظیمھ فإنھ یتمیز بأن من یصدره لیس قاضیاً معیناً من الدول
ده     ى ح والذي یعمل باضطراد وإنما یصدر من شخص یتم اختیاره بالنسبة لكل تحكیم عل

یم        ویعتبر ھذا ا  . )١(ویسمى المحكم  ة التحك ث أن ھیئ یم حی لأخیر العضو داخل ھیئة التحك
وانین ونظم            تتكون من فریق من المحكمین وتكوین ھیئة التحكیم أو تشكیلھا فى مجال ق
د        ي ضوء القواع ا ف شكیل لھ م الت ذي یحك انون ال ار الق دولي واختی اري ال یم التج التحك

ي الدولي لذا اورد الباحث لھذا المادیة أو الموضوعیة التي تقرره قوانین التحكیم التجار
انون       اني  الق ث الث الموضوع مبحثین المبحث الاول أحكام تشكیل ھیئة التحكیم ، والمبح

  .    الذي یحكم تشكیل ھیئة التحكیم
ار           تم اختی ا ی وحیث ان فض تنازع القوانین ھنا لا یعتمد على قواعد الإسناد وإنم

دولي      القانون الواجب التطبیق عن طریق القواعد     اري ال یم التج ال التحك ى مج المادیة ف
شكیل              ائم حول ت ازع الق سواء قانون الإرادة أو ما ینص علیھ القانون مباشراً لفض الن
ذا         م ھ ي تحك شروط الت وانین وال ضاء والق دد الاع ار وع ة الاختی یم وكیفی ة التحك ھیئ

شكیلھا   الاختیار عن كافة الخضوع طبقا لقانون الاراة ، وتلك الأخیرة التي بھ   د ت ا یتم بع
ب         راً ضروریاً نحو ترتی البدء فى إجراءات التحكیم ، حیث یعتبر تشكیل ھیئة التحكیم أم
ة            ن المحكم دلاً م یم ب أثر اتفاق التحكیم الإیجابي الماثل فى الالتزام بالالتجاء لھیئة التحك

ر الإ   ضمون الأث ان م الي إذا ك یم، وبالت اق التحك ل أتف زاع مح ا الن سلوب منھ ابي الم یج
ك            ى تل زاع عل ى عرض الن اللجوء لھیئة التحكیم، فإن ھذا المضمون یشمل الاستمرار ف
ك         ھ ذل صري بأن ھ الم الھیئة إعمالاً للأثر الإیجابي لاتفاق التحكیم، وھو ما عبر عنھ الفق

   . )٢(الأثر الفني لاتفاق التحكیم
                                                             

ر د ) ١( ي  . أنظ ي وال ى،         : "فتح ة الأول لاً، الطبع اً وعم ة علم ة والتجاری ات الوطنی ى المنازع یم ف التحك
 . ٣٤٩، ص ١٣١، منشأة المعارف، الاسكندریة، بند رقم ٢٠١٤

سن ش  . د) ٢( دولي  : " فیقمح اري ال یم التج ة، دار     "التحك ارة الدولی انون التج ى ق ة ف ة مقارن ، دراس
 .  ١٩٨، ص١٢٩م، بند رقم ١٩٩٧النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٨٦٨

  مقدمة
  

یاً  رغم أن حكم التحكیم یعتبر عملاً قضائیاً، فإنھ یتمیز ب       أن من یصدره لیس قاض
ن            صدر م ا ی ل باضطراد وإنم معیناً من الدولة ضمن تنظیمھا القضائي القائم والذي یعم

م        ر    . )١(شخص یتم اختیاره بالنسبة لكل تحكیم على حده ویسمى المحك ذا الأخی ر ھ ویعتب
وین     العضو داخل ھیئة التحكیم حیث أن ھیئة التحكیم تتكون من فریق من المحكمین وتك

ار       ھی دولي واختی اري ال یم التج م التحك وانین ونظ ال ق ى مج شكیلھا ف یم أو ت ة التحك ئ
رره              ي تق ة أو الموضوعیة الت د المادی ي ضوء القواع القانون الذي یحكم التشكیل لھا ف
قوانین التحكیم التجاري الدولي ھو موضوع دراستنا وفض تنازع القوانین ھنا لا یعتمد       

 اختیار القانون الواجب التطبیق عن طریق القواعد المادیة على قواعد الإسناد وإنما یتم
فى مجال التحكیم التجاري الدولي سواء قانون الإرادة أو ما ینص علیھ القانون مباشراً   
لفض النازع القائم حول تشكیل ھیئة التحكیم تلك الأخیرة التي بھا یتم بعد تشكیلھا البدء 

  . فى إجراءات التحكیم

  : اؤلاتهأهمية البحث وتس
یعتبر تشكیل ھیئة التحكیم أمراً ضروریاً نحو ترتیب أثر اتفاق التحكیم الإیجابي   

زاع محل          ا الن سلوب منھ الماثل فى الالتزام بالالتجاء لھیئة التحكیم بدلاً من المحكمة الم
ذا           إن ھ یم، ف أتفاق التحكیم، وبالتالي إذا كان مضمون الأثر الإیجابي اللجوء لھیئة التحك

ابي         الم  ر الإیج الاً للأث ة إعم ك الھیئ ى تل زاع عل ى عرض الن تمرار ف شمل الاس ضمون ی
لاتفاق التحكیم، وھو ما عبر عنھ الفقھ المصري بأنھ ذلك الأثر یعتبر الأثر الفني لاتفاق         

                                                             
ر د ) ١( ي  . أنظ ي وال ى،         : "فتح ة الأول لاً، الطبع اً وعم ة علم ة والتجاری ات الوطنی ى المنازع یم ف التحك

 . ٣٤٩، ص ١٣١ بند رقم ، منشأة المعارف، الاسكندریة ، مرجع سابق ،٢٠١٤



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

، ومن ھنا تأتي أھمیة تشكیل الھیئة وتحدید القانون الحاكم لھذا التشكیل حیث )١(التحكیم
ذي    دون وجود الھیئة لا    ر ال  یوجد الأثر الإیجابي أو الأثر الفني لاتفاق التحكیم ھذا الأخی

داه       ھ وم دد نطاق یم ویح شئ التحك ذي ین و ال یم، ھ اس التحك ر ھو أس ن  )٢(تعتب ذا وم ، ھ
ة          ذا الموضوع ماثل ث ھ ة لبح ة أھمی إن ثم منطلق أھمیة تشكیل الھیئة لتولى التحكیم، ف

  .)٣(ذین اختارھم، للفصل فى منازعاتھمفي أن ھیئة التحكیم وھم قضاة الخصوم ال

فثمة مشاكل وتساؤلات قد تثور فى صدد تشكیل الھیئة مثل عدد أعضاء الھیئة           
وكیفیة الاختیار والضوابط والشروط التي تحكم لاختیار من جانب الخصوم تطبقاً لقانون 

اذا        ة أخرى م ن جھ م   الإرادة أو القانون الذي یختاره ذوي الشأن ھذا من جھة، وم و ل  ل
اق        دم الاتف یختاروا الخصوم المحكمین سواء كان عدم الاختیار بسبب الترك أو بسبب ع

  على تشكیل الھیئة؟ 

ود                  شروط والقی ضوابط وال ة ال تم معرف ي ی ھ لك ام ل تم الاحتك انون ی ى ق كذلك إل
ذي                    اص ال دولى الخ انون ال ام الق ى ضوء أحك ة ف شكیل الھیئ ى ت رد عل ى ت والموانع الت

  . ة تحدید القانون لتطبیقھ سواء عن طریق قواعد الإسناد أم القواعد المادیةیعالج مسأل

  .وبالتالى كانت ثمة أھمیة البحث سواء فى المجالین العلمى أم العملى

  : خطة البحث
ذا                    اكم لھ انون الح یم والق ة التحك شكیل ھیئ دد موضوعھ بت ث یتح ان البح لما ك

ذ         سمة ھ ا ق ان علین صدد ك ذا ال ى ھ صھ لدراسة     التشكیل ف ین الأول نخص ث لمبحث ا البح

                                                             
فیق  . د) ١( سن ش دولي  : " مح اري ال یم التج ة، دار     "التحك ارة الدولی انون التج ى ق ة ف ة مقارن ، دراس

 .  ١٩٨، ص١٢٩م، مرجع سابق ،  بند رقم ١٩٩٧النھضة العربیة، 
ین        : " على سید قاسم  . د) ٢( رارات المحكم ام القضاء وق ى أحك ، دار النھضة  "نسبیة اتفاق التحكیم ف

 .  ٣، ص٢، بند رقم ٢٠٠٠العربیة، 
د    ٢٠١٣، الطبعة الرابعة، "الوجیز فى التحكیم  : "أحمد السید صاوي  . د) ٣( ة، بن ، دار النھضة العربی

 . ١٣٣، ص ٨٨رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

ھ         أحكام تشكیل ھیئة التحكیم والثاني للقانون الذي یحكم تشكیل ھیئة التحكیم، وبناء علی
  : نقسم البحث إلى مبحثین كالآتي

 . أحكام تشكیل ھیئة التحكیم: المبحث الأول -

 . القانون الذي یحكم تشكیل ھیئة التحكیم: المبحث الثاني -

ك علی  تم ذل لت       ویح ا توص سرد م دھا ن ث وبع ة البح رض لخاتم ا أن نع   ن
ى        یات ف ن توص ض م ا تمخ ائج وم ن نت وع م ذا الموض ى ھ ث ف ھ البح    ل

  . ھذا الصدد



 

 

 

 

 

 ٨٧١

  المبحث الأول
  أحكام تشكيل هيئة التحكيم

  
  : تمهيد وتقسيم

ز       وائح مراك ة ول دات الدولی ارن والمعاھ انون المق ضاء والق ھ والق سود الفق ی
، ومن ذلك لإجراءات )١(لإجراءات الخاصة بالتحكیم لقانون الإرادةالتحكیم مبدأ خضوع ا   

ة     ن ثم انون الإرادة، ولك رة لق ك الأخی شكیل تل ضع ت الي تخ یم وبالت ة التحك شكیل ھیئ ت
تساؤل ھنا یجب أن یثور وھو ما ھي أحكام ھذا التشكیل وما الوضع لو لم یختاروا ذوي 

 علینا أن نبادر بالقول بأن إسناد مسألة الشأن قانون تخضع لھم إجراءات تحكیمھم؟ ھنا
ا         د طبیعتھ ا وتحدی ة تكییفھ صفة مبدأی تعویض ھیئة التحكیم إلى قانون أو آخر یقتضي ب
صري               انون الم ي، أي الق انون القاض القانون، والمرجع فى التكیف فى ھذا الصدد ھو ق

شكیل الھ  )٢(طالما أن المسألة معروضة أمام المحاكم المصریة  سألة ت ة   ، وم ة التحكیمی یئ
ازع       ھى مسألة إجراءات، وقد وضع المشرع المصرى قاعدة مادیة یقضى معھا ھذا التن
صدد         ذا ال ي ھ صة ف ي المخت حیث جعل المحاكم أو المنازعة فیھ جعل المحاكم الوطنیة ھ

ادة    نص الم اً ل ك وفق رة ) ١٧(وذل صري  ) ١(فق یم الم انون التحك ن ق ز ، )٣(م أو لمرك
                                                             

القانون الواجب التطبیق على المسائل الإجرائیة فى مجال : "أبو العلا على أبو العلا النمر . راجع د) ١(
  .  وما بعدھا ١٨ة العربیة، الطبعة الأولى ، ص ، دار النھض"التحكیم

اني  . د   راھیم العن ة      : "إب ات الدولی ى التحكیم داخلي عل انون ال ق الق ة   "تطبی وم القانونی ة العل ، مجل
 . ٦، ص٣٨م، السنة ١٩٩٦والاقتصادیة، العدد الثاني، 

 . ١٤٣ العربیة، ص، الطبعة الأولى، دار النھضة"تكوین ھیئات التحكیم: "أبو العلا النمر. د) ٢(
یم المصري   ) ١٧(كتابة الفقرة الأولى من المادة  ) ٣( انون التحك ى     ." من ق اق عل یم الاتف ي التحك لطرف

  :اختیار المحكمین وعلى كیفیھ ووقت اختیارھم فاذا لم یتفقا اتبع الاتي 
ادة                  ي الم ا ف شار الیھ ة الم ت المحكم د تول م واح ن حك شكلة م یم م ذا   ) ١(أـ اذا كانت ھیئة التحك ن ھ م

  .القانون اختیاره بناء على احد الطرفین 
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 ٨٧٢

ان     ر إرادة الأطراف        التحكیم ذاتھ لو ك ث تعتب س حی یم مؤس ى   -ضمنیا - التحك ت إل  اتجھ
ا أن نعرض أولاً            صدد علین ذا ال ي ھ ھ، وف تكم إلی ز المح تشكیل المحكین وفقاً لھذا المرك
ن                  یم ع ة التحك شكیل ھیئ ا ت ة، وثانی ضاء أو المحكم ق الق لتشكیل ھیئة التحكیم عن طری

  .   طریق مراكز التحكیم

  : سمة ھذا المبحث لمطلبین كالآتيوفى ھذا الصدد علینا ق

  . تشكیل ھیئة التحكیم عن طریق القضاء: المطلب الأول

  . تشكیل ھیئة التحكیم عن طریق مراكز التحكیم: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  تشكيل هيئة التحكيم عن طريق القضاء

شكیل الھی    ى ت ة  یتدخل القضاء المصري إعمالاً للأثر الإیجابي لشرط التحكیم ف ئ
ة    شكیل الھیئ ى ت راف عل تلاف الأط د اخ ر عن م أو أكث ین محك لال تعی ن خ ة، م التحكیمی

  . التحكیمیة

شكیل       ي ت دخل ف ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ثمة أحكام یجب أتباعھا عند الت
  : ھیئة التحكیم، ولذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین كالآتي

  . ئة التحكیم فى القانون المصريحالات تدخل القضاء في تشكیل ھی: الفرع الأول

  . أحكام طلب تعیین محكم من القضاء في القانون المصري: الفرع الثاني

  
                                                             

= 
ى           ة عل ق المحكم م یتف ة ث رف محكم ل ط ار ك ب ـ فاذا كانت ھیئة التحكیم مشكلة من ثلاثة محكمین اخت
اختیار الحكم الثالث ، فاذا لم یعین احد الطرفین حكم خلال الثلاثین یوما التالیة لتسلم طلبا بذلك من 

ا           الطرف الاخر او اذا لم     ین یوم لال الثلاث ث خ ة الثال ار المحكم ى اختی ان عل ان المعی ق المحكم یتف
 مة المشار الیھا في ھذا القانون التالیة لتاریخ تعیینھ اخرھما تولك المحك



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

  الفرع الأول 
  حالات تدخل القضاء فى تشكيل هيئة التحكيم

   فى القانون المصري 
د          ین أح یتم تتدخل القضاء بالمساعدة فى تشكیل ھیئة التحكیم فى حالة عدم تعی

م                 الطرفین محكمة    ین المحك ى تعی اق الأطراف عل دم اتف ة ع ذلك حال ة، وك ن ناحی ذا م ھ
  .)١(الثالت من جھة ثانیة

  :)٢(ھذا وتدخل المشرع بإعطاء سلطة للمحكمة للمساعدة فى تشكیل ھیئة التحكیم

 من قانون ١٧/١وقد نصت على أحوال تدخل القضاء فى تشكیل ھیئة التحكیم م      
  : )٣(التحكیم المصري وھي كالآتي

ى         إ -١ ا عل م یتفق د ول م واح ن محك یم م ة التحك شكیل ھیئ ى ت ان عل ق الطرف ذا اتف
 . اختیاره، او عجزا عن ھذا الاختیار بعد إبرام الاتفاق على التحكیم

د            -٢ ك دون تحدی ین، وذل ة محكم إذا اتفق الطرفان على تشكیل ھیئة التحكیم من ثلاث
ختیار محكم، ویختار سلطة أو إجراءات اختیار أي محكم، فعندئذ یقوم كل طرف با      

لال          ھ خ ار محكم رفین باختی ن الط م أي م م یق إذا ل ث، ف م الثال ان المحك المحكم
ان      ار الطرف ر، أو اخت رف الآخ ن الط ذلك م ا ب سلمھ طلب ة لت ا التالی ین یوم الثلاث
ا    ین یوم لال الثلاث ث خ م الثال ار المحك ى اختی ان عل ق المحكم م یتف ا ول محكمیھم

                                                             
، ٩٠  بند رقم ٢٠١٣، مرجع سابق، الطبعة الرابعة "الوجیز فى التحكیم: "أحمد السید صاوي . د) ١(

 .  وما بعدھا١٣٦ص 
ھ   ٥،  ٣ص المادتین م  كانت تن ) ٢( ى      " من قانون المرافعات، على أن ین ف خاص المحكم ین أش ب تعی یج

یمتنع "، وإعمالاً لھذا النص، قضت محكمة النقض بأنھ "الاتفاق على التحكیم أو في اتفاق مستقل
 ".  على المحكمة في جمیع الأحوال أن تعین محكماً لم یتفق علیھ الطرفان المتنازعان

ي وال. د) ٣( لاً : " ي فتح ا وعم ة علم ة الدولی ة والتجاری ات الوطنی ى المنازع یم ف ع " التحك ،   مرج
 .  وما بعدھا٢٦٧، ص ١٣٨سابق، بند رقم 



 

 

 

 

 

 ٨٧٤

تم      التالیة لتاریخ اختیار آخر    م ی ذي ل م ال ار المحك  المحكمین، قامت المحكمة باختی
 . اختیاره، ویجوز للأطراف الاتفاق على تعدیل ھذه المواعید

إذا اتفق الطرفان على إجراءات معینة لاختیار المحكمین أو المحكم، أو اتفقا على       -٣
ة       أن یختار كل طرف محكماً ویختار المحكمان أو الطرفان أو شخص أو جھة معین

ق         ا– م یتف ھ أول رفین محكم د الط ل أح م یخ رد، ول م الف ث أو المحك م الثال لمحك
ر   ) أوالطرفان(المحكمان   م الغی م یق ھ   –على اختیار المحكم الثالث، أول ق علی  المتف

ذا          – ا ھ شار إلیھ ة الم ت المحكم ھ، تول ق علی اد المتف ى المیع ار ف ذا الاختی  بھ
 . الاختیار

ى تعی    راض عل دم الاعت ظ أن ع ذا ویلاح شرط   ھ الف لل ھ مخ ین بوج ین المحكم
طة      اً بواس راض لاحق ي الاعت ق ف ن الح زولاً ع د ن یم، یع اق التحك ى اتف وارد ف ال
دعوى البطلان المقامة على أساس تشكیل ھیئة التحكیم أو تعیین المحكمین على 

ادة     اً للم رفین وفق اق الط الف لاتف ھ مخ رة ٥٣وج ـ( فق یم  ) ھ انون التحك ن ق م
ا   –المصري   ى اعتب ین          عل ن ب یس م امین ول ین المح ن ب م المرجح م ر أن المحك

  . التجار كما ھو متفق علیھ في اتفاق التحكیم

صري،   ٨وقد استندت المحكمة فى حكمھا إلى نص المادة    یم الم  من قانون التحك
الف      ھ مخ م بوج ین المحك ى تعی رض عل م تعت ة ل شركة الطاعن ر أن ال ي تعتب لك

ع       للشرط المنصوص علیھ في اتفاق التح      یم م ى إجراءات التحك كیم، واستمرت ف
شرط،                 ذا ال ة ھ ى مخالف اق عل ھ یجوز الاتف رر أن ن المق ان م علمھا بوقوعھ، وك
راض              ي الاعت ا ف ي حقھ ومن ثم یعد عدم الاعتراض نزولا من الشركة الطاعنة ف

  . )١(على تعیین المحكمین بالمخالفة لھذا الشرط

                                                             
، مجلة التحكیم ٢٠١٠ مارس، ٢٤ق، جلسة ١٢٥ لسنة ٢٧محكمة استئناف القاھرة، الطعن رقم ) ١(

 . ٢١٨، ص٢٠١٠، یونیو )١٤(العربي، العدد 
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دھا إجراء    إذا رفضت منظمة التحكیم التي اتفق الطرفان       -٤ ا لقواع  على التحكیم وفق
ـ       )١(ھذا التحكیم وفى إحدى القضایا     اً لإجراءات ال یم وفق ى التحك ، اتفق طرفان عل

ICC  د ق قواع دم تطبی ذا ع رطین ھ اق ش ضمن الاتف ین ICC، وت ة بتعی  الخاص
یم      ب تحك المحكمین، وذلك الخاصة بمراجعة حكم التحكیم، وتقدم أحد الطرفین بطل

یم    ICC، وعین الطالب محكماً، فقررت الـ    ICCإلى محكمة    ذا التحك  عدم نظر ھ
ن     م ع ار محك ة اختی اریس الابتدائی ة ب ن محكم ب م ة وطل رف محكم ار الط واخت
ین   ة المحكم ار المحكم ة أو تخت یس الھیئ ان رئ ار المحكم ر وأن یخت رف الآخ الط

ذل     تص  الثلاثة، فالمحكمة تختص بإزالة العقبات التي تعترض التحكیم فإنھا ك ك تخ
 . بتعیین ھیئة التحكیم فى ھذه القضیة

  الفرع الثاني
  أحكام طلب تعيين محكم من القضاء

  فى القانون المصري
وال             ى الأح م ف ین المحك ى أن تعی اھرة عل تئناف الق ة اس ضاء محكم رى ق ج

ر            ب أم یس بموج دعوى، ول ع ال السابقة یتم على وجھ السرعة بالإجراءات المعتادة لرف
انون   على عریضة است  ضیریة لق نادا إلى أن البادي من صیاغة النصوص والأعمال التح

ع       ي ترف دعوى الت ق ال م بطری ین المحك ب تعی ون طل صد أن یك شرع ق یم، أن الم التحك
صدر   دعوى وت ر ال ادة لنظ الإجراءات المعت ا ب ل ھیئاتھ ة بكام ره المحكم صحیفة وتنظ ب

  .)٢(حكمھا بتعیین المحكم

                                                             
م     "تحكیم فى المنازعات الوطنیة والتجاریة علماً وعملاً    ال: "فتحي والي . د) ١( د رق ابق، بن ع س ، مرج

 .  وما بعدھا٢٦٧، ص ١٣٨
م      "الوجیز فى التحكیم  : "احمد السید صاوي  . د) ٢( د رق ابق، بن ع س ا  ١٣٨، ص ٩١، مرج          وم

 .   بعدھا



 

 

 

 

 

 ٨٧٦

دعم  م –وإذا كانت تلك المحكمة        ین     -، )١(حكمة ال ین المحكم صة بتعی ى المخت  ھ
ادة              ابي إلا أن نص الم ر الإیج ال الأث ضائي لأعم دخل الق انون   ) ٦٧(فى حالات الت ن ق م

ة            ك المحكم رار تل صدر ق ھ ی التحكیم المصري لم یبین صراحة نوع الإجراء الذي بموجب
دمھا    باختیار المحكمین وما إذا كانت تصدر قرارھا في ھذا الشأن بأمر        ضة یق ى عری عل

ب      م یج ین المحك ة بتعی رار المحكم م أن ق ر، ل ة الآخ ي غیب یم ف ي التحك د طرف   أح
الإجراءات            ع ب وى ترف ى دع اءً عل ا بن ل ھیئتھ صدره بكام م ت ون بحك    أن یك

  . )٢(المعتادة

ار أو            ب اختی ع طل دعوى، أي برف ق ال اع طری ھ باتب ب الفق تقر رأي أغل وقد اس
رأي             تعیین المحكم بالإجراءات     ذا ال ى ھ ستند عل انید ت ة أس دعاوى وثم ع ال المعتادة لرف

  : )٣(ھاك بیانھا

ار      ) ٩(وفقاً لنص المادة " المحكمة"أن   - ي تخت ي الت صري ھ یم الم من قانون التحك
ل     م تق م، ل ي "المحك ة  " القاض یس المحكم ذي      "أو رئ ضة ھو ال ى عری ر عل ، والأم

صدر     ، وتمییز الحكم )أو رئیس المحكمة(یصدر من القاضي     م ی أن الحك ر ب عن الأم
 . دائماً من محكمة

ادة   - ا أن الم ارة    ) ٩(كم صري أوردت عب یم الم انون التحك ن ق ھ  " م ى وج عل
ى              "السرعة ر عل ا الأم ضائیة، أم دعاوى الق سبة لل ستعمل إلا بالن ، وھي عبارة لا ت

ر    عریضة فھو مستعجل دائما وبالتالي ففي رأى الباحث بمفھوم المخالفة یكون الأم
 .  متعلقاً بدعوىھنا

                                                             
شار ) ١( لامة / المست د س ة     : "محم رار محكم صدر ق ھ ی ذي بموجب راء ال وع الإج ار  ن دعم باختی  ال

 .  ١٤٧، ص ٢٠١٥، مجلة التحكیم العربي، العدد الرابع والعشرون، یولیو "المحكمین
 . الحاشیة السابقة، نفس الموضع) ٢(
دد    "دور القضاء فى تعیین المحكمین : " إسماعیل الزبادي / المستشار) ٣( ي، الع یم العرب ، مجلة التحك

  . وما بعدھا١٠٢، ص ٢٠١١السادس عشر، یونیو 
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ل   ) ٩(كما أن المادة     - م لا یقب المشار إلیھا فى شأن تعیین المحكم نصت على أن الحك
ضة،     "الطعن فیھ بأي طریق، والمشرع لا یستعمل لفظ الطعن      ى عری ر عل ى الأم ، ف

تظلم          صطلح ال ظ أو م ة       "بل یستخدم عادة لف ى بمفھوم المخالف ا یعن ى  –، وھو م  ف
 . ولیست أمراً على عریضة أنھا دعوى –رأى الباحث 

ل إلا                - صل بالفع م لا تح ي شخص المحك ا ف كذلك فإن معرفة الشروط التي اتفق علیھ
ى           صدر ف ھ ی ك، لأن إذا تداعى الأطراف أمام المحكمة، والأمر على عریضة، یتیح ذل

 .        غیبة الطرف الآخر ودون مرافعة

سابقة        - انید ال ى الأس افة إل ي      وفى رأي الباحث فإنھ بالإض دعوى ھ ت ال ا كان ھ لم فإن
تثناء        الأصل والقاعدة العامة للولوج إلى باب المحاكم والأمر على عریضة ھي الاس

دد   م تح ة، ل نص عام یاغة ال ون ص دما تك ھ عن وى"فإن ر"أو " دع ى " أم عل
ضة ون  "عری ا تك سیر فإنھ ي التف ة ف د العام الاً للقواع ھ إعم وى"، فإن لاً " دع عم

ذا ى ھ سیریة ف د التف ھ  بالقواع ي إعمال ع ف تثناء لا یتوس أن الاس یة ب صدد القاض  ال
 .وتفسیره، واستصحاباً للأصل، والأصل ھنا الدعاوى القضائیة

ا                     ي حكمھ شأن ف ذا ال ى ھ ار ف ذي ث لاف ال ذا الخ نقض ھ ة ال سمت محكم وقد ح
سنة  ١٧١٧١ و١٧١٧٠ في الطعنین رقمي     ٢٢/١١/٢٠٠٧الصادر بجلسة    م   " ٧٥ ل ل

ادتین   إذ قضت ببطلا  " ینشر بعد  " ١٧، ٩"ن تعیین المحكم لمخالفتھ لما نصت علیھ الم
یس            ضة ول ى عری ة عل من قانون التحكیم حیث كان قد تم تعیینھ بأمر من رئیس المحكم
سة         ا بجل ى حكمھ ك ف ى ذل دت عل دعوى، وأك ع ال ادة لرف الطرق المعت ع ب دعوى ترف ب

ي   ٢٢/٣/٢٠١١ ین رقم ى الطعن سنة ٢٢١و ١٤٥ ف د  "  ق ٧٤ ل شر بع م ین ى "ل  وف
  .)١(١٢/٣/٢٠١٣الحكم الصادر منھا بجلسة 

                                                             
 . ق، لم ینشر بعد٦٨ لسنة ٤٨٩الطعن رقم ) ١(
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  : وسوف نلقي الضوء على ما جاء بھذا الحكم الأخیر على النحو التالي

  : وقائع الدعوى
تتحصل فى أن الشركة الطاعنة بالنقض تقدمت بطلب إلى رئیس محكمة شمال            

مطعون ضدھم فى القاھرة الابتدائیة ابتغاء استصدار أمر بتعیین أحد المحكمین لتمثیل ال        
اریخ        صة     .. الدعوى التحكیمیة التي تعتزم رفعھا قبلھم، وبت دائرة المخت یس ال در رئ أص
م    یم رق ر التحك ة أم اھرة الابتدائی مال الق ة ش سنة  ... بمحكم ین .... ل ن .. بتعی اً ع محكم

دعاوى                 رار بال ذا الق ن ھ دھم م م المطعون ض ة، وإذ تظل ب الطاعن دھم كطل المطعون ض
ة شمال         تج.. أرقام   یس محكم رار رئ اء ق اري شمال القاھرة الابتدائیة، بطلب الحكم بإلغ

ار           اً، باعتب تص ولائی ر مخ القاھرة الابتدائیة بتعیین محكم عنھم استناداً لصدوره من غی
أن القضاء الإداري ھو المختص بنظر النزاع، كما أنھ صدر من رئیس الدائرة فى صیغة 

ى   ة ف ن المحكم صدر م ر دون أن ی ادة  أم نص الم الاً ل م إعم ورة حك انون ١٧ص ن ق  م
تأنف      ..  وبتاریخ ١٩٩٤ لسنة ٢٧التحكیم رقم    ة، اس ات الثلاث دم جواز التظلم حكمت بع

إمام محكمة استئناف القاھرة التي قضت .... المطعون ضدھم ھذا الحكم بالاستئناف رقم 
ھ ر          .... بتاریخ   تظلم من ر الم اء الأم ستأنف وبإلغ م الم م  بإلغاء الحك اري شمال   ..... ق تج

م      ذا الحك ى ھ ة ف ت الطاعن دھم، طعن ون ض ن المطع م ع ین محك رفض تعی اھرة، وب الق
    . بطریق النقض

ن           اني م الوجھین الأول والث وقد أقیم الطعن على سببین نعت الشركة الطاعنة ب
ي    أ ف انون والخط ة الق ھ مخالف ون فی م المطع ى الحك ن عل ببي الطع ن س سبب الأول م ال

م  تطبیقھ لأ  اھرة    ..... نھ أقام قضاءه بإلغاء أمر التحكیم المتظلم منھ رق اري شمال الق تج
ا             ة بم ن المحكم م م ة الحك لصدوره فى صورة قرار بأمر على عریضة دون أن یأخذ ھیئ

 التي لم تشترط صدوره ١٩٩٤ لسنة ٢٧ من قانون التحكیم رقم    ١٧یخالف نص المادة    
ن        ى        فى صورة حكم قضائي، كما أن الغایة م سرعة ف الات ال ر لمواجھة ح ذا الأم ل ھ مث

ى الأوراق           ت ف ھ للثاب ن مخالفت ضلاً ع یم، ف ات التحك ى منازع ة ف راءات المتطلب الإج
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لصدور ھذا الأمر من السید رئیس الدائرة المختصة بعد عرضھ على الدائرة دون قاضي 
  . الأمور الوقتیة، بما یعیبھ ویستوجب نقضھ

ذه  "نعى على سند من أن  وقد رفضت محكمة النقض ذلك ال      المقرر في قضاء ھ
م       سنة  ٢٧المحكمة أن مفاد النص فى المادة التاسعة من تقنین التحكیم رق ، أن ١٩٩٤ ل

دابیر     اذ ت الأمر باتخ یم ك سائل التحك صریة بنظر م اكم الم صاص المح م اخت شرع نظ الم
م   مؤقتة أو تحفظیة سواء قبل البدء فى إجراءات التحكیم أو أثناء سیرھا أو    ار محك  اختی

ي           واردة ف د ال ق القواع زاع وف وإنھاء مھمتھ، فجعلھا المحكمة المختصة أصلاً بنظر الن
صر        ى م ھذا الشأن فى تقنین المرافعات، أما إذا كان التحكیم تجاریاً دولیاً سوى جرى ف
ة               ى محكم اق عل تم الاتف م ی ا ل اھرة، م تئناف الق أو خارجھا كان الاختصاص لمحكمة اس

تئناف أخ  ادة   اس ي الم نص ف ھ     ١٧رى، وال ى أن ان عل الف البی یم س ین التحك ن تقن  م
م              " إذا ل ارھم ف ت اختی ة ووق ى كیفی ین وعل ار المحكم ى اختی اق عل یم الاتف لطرفي التحك

أتي    ا ی ع م ا اتب ل      -، ب ....-أ: یتفق ار ك ین اخت ة محكم ن ثلاث یم م ة التحك ت ھیئ إذا كان  ف
د الطرفین        طرف محكما ثم یتفق المحكمان على اختیار ال   ین أح م یع إذا ل ث، ف م الثال محك

ق                م یتف ن الطرف الآخر، أو إذا ل ذلك م محكمھ خلال الثلاثین یوماً التالیة لتسلمھ طلباً ب
ین            اریخ تعی ة لت ا التالی ین یوم لال الثلاث المحكمان المعینان على اختیار المحكم الثالث خ

ى     من ھ) ٩(آخرھما، تولت المحكمة المشار إلیھا فى المادة   اء عل اره بن انون اختی ذا الق
ھ     ذي اختارت ان أو ال ان المعین اره المحكم ذي اخت م ال ون للمحك رفین ویك د الط ب أح طل
ن                یم م ة التحك شكیل ھیئ ة ت ى حال ام ف ذه الأحك المحكمة رئاسة ھیئة التحكیم، وتسرى ھ

ین    ة محكم ن ثلاث ر م ي     -٢. أكث ین الت ار المحكم د الطرفین إجراءات اختی الف أح  وإذ خ
ھ، أو إذا             ات ا علی زم اتفاقھم ا یل ر مم ى أم ان عل ان المعین ق المحكم م یتف ا، أو ل ا علیھ فق

ي             ا ف شار إلیھ ة الم ت المحكم شأن، تول ذا ال ى ھ ھ ف ھ إلی تخلف الغیر عن أداء ما عھد ب
ادة  ل     ) ٩(الم الإجراء أو بالعم ام ب رفین القی د الط ب أح ى طل اء عل انون بن ذا الق ن ھ م

ى الا      نص ف م ی ا ل وب م ل       المطل ذا الإجراء أو العم ام ھ ة أخرى لإتم ى كیفی اق عل -٣. تف
ي       ك الت انون وذل وتراعى المحكمة فى المحكم الذي تختاره الشروط التي یتطلبھا ھذا الق
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دم              ع ع سرعة، وم ى وجھ ال م عل ار المحك ا باختی صدر قراراھ ان، وت ا الطرف ق علیھ اتف
ادتین      انون لا یقب      ١٩،  ١٨الإخلال بأحكام الم ذا الق ن ھ أي       م ھ ب ن فی رار الطع ذا الق ل ھ
ن    رق الطع ن ط ق م نص       "طری ذا ال ي لھ وي أو اللفظ صیر اللغ ال التق ان إعم  –، وك

باستنباط المعنى الذي أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي یتكون منھا النص سواء 
ب      –من عبارتھ أو إشارتھ أو دلالئھ     وع الإجراء الواج ین صراحة ن  یؤدي إلى أنھ لم یب

ة        ات صدر المحكم ذي ت رار ال شأن الق م أو ب ین المحك ب تعی سبة لطل واء بالن ھ س باع
صیر       ق التق ن طری شرع ع صد الم ى ق وف عل ي الوق ى القاض ذر عل اره، وإذا تع باختی
ن                ستمدة م ر م ة أي غی صد عناصر خارجی ذا الق ن ھ شف ع اللغوي، فقد تعینھ على الك

نص    ة لل دلالات المختلف ضیریة وال –ال ال التح ن    كالأعم ة م ة والحكم صادر التاریخی م
النص، والجمع بین النصوص، فالتفسیر یجب أن یتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني       
التي ینطوي علیھا النص اختاراً للحل الأقرب إلى تحقیق العدالة باعتباره الحل المناسب 
ى                  ا ف ضطلع بمھمتھ ي ت نقض وھ ة ال ة محكم الذي أوجب القانون إعمالھ، خاضعاً لرقاب

ادة       ن  ١٧توحید فھم القانون، وإعمالاً لھذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصیاغة الم  م
دم      حیفة تق ب ص م بموج ین المحك ب تعی ون طل ى أن یك ان إل الف البی یم س ین التحك تقن
رار            ضة وأن ق ى عری ر عل ى شكل أم یس ف دعوى، ول ع ال للمحكمة بالطرق المعتادة لرف

دعوى    المحكمة الذي یصدر فى ذلك الطلب یك      ى ال صل ف ون فى صورة حكم قضائي، بالف
واد               صوص الم تقراء ن ن اس ین م ا یب ا وھو م ادة لرفعھ الطرق المعت ا ب المرفوعة أمامھ

یس     ٥٨، ٥٧، ٥٤/٢، ٥٣/٢، ٤٧،  ٢٠،  ١٧،  ١٤،  ١٣ ارة رئ ا عب ین أم  من ذات التقن
واد      صوص الم ى ن ا وردت ف ة فإنھ ا  ٥٦، ٤٥/٢ب، /٣٧، ٢٤/٢المحكم صد بھ ھ وق  من

دما        المشرع ھ عن ار بیان ین الم ن التقن  رئیس المحكمة المشار إلیھا فى المادة التاسعة م
یس    ى رئ ب إل دیم الطل ون تق شرع أن یك ھ الم ا أكدت و م ضة، وھ ى عری راً عل صدر أم ی
یة           وفر ضمانة أساس المحكمة لنص على ذلك، إضافة إلى أن نظر المحكمة لھذا الطلب ی

ة       من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقیق مبد      ضوریة الأدل دأ ح ضائیة ومب أ المواجھة الق
ضة              ى عری راً عل صدار أم ك أن است دفاع، ومؤدى ذل ویحافظ على حقوق الطرفین فى ال
ون                  ھ یك ى تعیین تلاف الطرفین عل د اخ م بع ین المحك صة بتعی ة المخت یس المحكم من رئ
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اطلاً           ون ب ھ یك ى تعیین اً   باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام بعد اختلاف الطرفین عل اً متعلق  بطلان
إن      ك ف بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب إتباعھ بالاتجاه إلى القضاء، إلا أنھ رغم ذل
ة ضمانات         البطلان یعتبر كأن لم یكن ویزول طالما تحققت الغایة من الإجراء، وھي كفال
ضوریة              ضائیة أو ح ة الق ا بالمواجھ ق منھ ا تعل ین سواء م یة للمحتكم التقاضي الأساس
ین            رار بتعی ى الأوراق أن الق ت ف ان الثاب ك، وك ان ذل ا ك دفاع، لم ق ال ة ح ة أو كفال الأدل
صوص            ة المن صة بالمحكم دائرة المخت یس ال ن رئ محكم عن المطعون ضدھم قد صدر م
علیھا في المادة التاسعة من تقنین التحكیم، غیر موقع علیھ من باقي ھیئة المحكمة ولم    

داره، وھو     یتوفر فیھ مبدأ المواجھة ال   ل إص دفاع قب قضائیة وحق المطعون ضدھم فى ال
ام        دھم أم صم المطعون ض ا اعت ما كان یتم حال صدور الأمر فى صورة حكم قضائي، كم
یم    ة التحك ام ھیئ دھم أم ون ض صم المطع ا اعت ضائي، كم م ق ورة حك ى ص ر ف ة الأم ھیئ

ق ا               ول بتعم ھ الق ع مع ا یمتن ین، بم ر التعی بطلان أم ن الإجراء    ببطلان تشكیلھا ل ة م لغای
ضى     ام، وإذ ق الباطل بتعیین محكم عنھم، على نحو یبطل القرار بطلاناً متعلقاً بالنظام الع
ون          صوص یك ذا الخ ى ھ الحكم المطعون فیھ بإلغاء ذلك القرار المتظلم منھ، فإن النعي ف

  . )١("على غیر أساس

تص بنظر           ذا وتخ صلحة، ھ صفة والم ن الطرف ذي ال ذه  كذلك یقدم الطلب م  ھ
ان    )٩(المحكمة المنصوص علیھا فى المادة : الدعوى أو الطلب  ھ إذا ك ھ فإن ، وبناء علی

ق    م یتف ا ل اھرة، م تئناف الق ة اس د لمحكم صاص ینعق إن الاخت اً، ف اً دولی یم تجاری التحك
  . الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى

ة          صاص للمحكم ان الاخت اً، ك اً أو وطنی یم داخلی ان التحك لا   ولو ك صة أص  المخت
د       بنظر النزاع، وذلك وفقاً لضوابط الاختصاص النوعي أو القیمي أو المحلي وفقاً لقواع

  . قانون المرافعات

                                                             
ق، العدد الرابع والعشرون، ٧٥ لسنة ١٧١٧١ و ١٧١٧٠حكم محكمة النقض فى الطعنین رقمي ) ١(

 . ،          مرجع سابق١٥٠: ١٤٧، منشور في مجلة الحكیم العربي، ص ٢٠١٥یونیو 
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ادة        ھ الم ارت إلی ي أش ة الت ذه المحكم صاص ھ ى أن اخت انون  ) ٩(عل ن ق م
ان            صر، أو ك ى م یم یجرى ف ان التحك التحكیم المصري لا ینعقد لھا الاختصاص إلا إذا ك

یم           التحك انون التحك ضوعھ لق ى خ راف عل ق الأط ارج، واتف ى الخ رى ف اً یج یم دولی
  المصري، ولھذا لا ینعقد الاختصاص بتعیین محكم للمحكم التي تشیر 

  . )١(فى غير هذين الفرضين) ٩(إليها المادة 
ات          انون المرافع ھذا ویجب أن تتضمن صحیفة الدعوى البیانات التي یتطلبھا ق

ل   ، كذل)٣)(٢(٦٣في م   ى الأق ك یجب أن یرفق بصحیفة الدعوى أصل اتفاق التحكیم أو عل
  .                  صورة منھ تحت مسئولیة المدعي

     

                                                             
، مرجع سابق، " اریة الدولیة علما وعملاً التحكیم فى المنازعات الوطنیة والتج: " فتحي والي . د) ١(

 .  وما بعدھا٢٦٨ ص ١٣٩بندر رقم 
م    " مرافعات  ) ٦٣(نص المادة   ) ٢( رفع الدعوى إلى المحكمة بناء عل طلب المدعي بصحیفة تودع قل

كتاب المحكمة، ما لم ینص القانون على غیر ذلك، ویجب أن تشتمل صحیفة الدعوى على البیانات 
  : الآتیة

ھ           اسم   -١ ھ أو وظیفت ھ ومھنت ھ ولقب ن یمثل م م ھ، واس ھ وموطن المدعي ولقبھ ومھنتھ أو وظیفت
 . وموطنھ

اسم المدعي علیھ ولقبھ ومھنتھ أو وظیفتھ وموطنھ، فإن لم یكن موطنھ معلوماً فأخر موطن  -٢
 . كان لھ

 . تاریخ تقدیم الصحیفة -٣
 . المحكمة المرفوعة أمامھا الدعوى -٤
 . البلدة التي بھا مقر المحكمة، إن لم یكن لھ موطن فیھابیان موطن مختار للمدعي فى  -٥
 .    وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانیدھا -٦

حیث إن المشرع الإجرائي أفراد لصحیفة افتتاح الدعوى بعض البیانات الخاصة بھا، وذلك باعتبار ) ٣(
  . أنھا صحیفة نفتح بھا خصومة لم تكن موجودة من قبل أمام القضاء

ا / د   ي  أس ز الروب د العزی ي عب ق  : "مة روب ة والتطبی ین النظری دعاوي ب حف ال د ص ،    دار "تحدی
 . ٤٨، ص٢٠٠٣النھضة العربیة، القاھرة، 
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م أو           وقد منحت غالبیة التشریعات الحدیثة لقضائھا الوطني سلطة اختیار المحك
شكل  ، بید أن اللجوء إلى المحكمة القضائیة أو أیة سلطة نظامیة أخرى لا         )١(المحكمین ی

ساندة    ون وم ن وتحل مام أم و ص ا ھ یم، وإنم ضاء التحك ى ق ا عل ن جانبھ ایة م ة وص أی
یم              اق التحك ل اتف ى تفعی ساعد عل ك   )٢(لمحكمة التحكیم لتشكیل أعضائھا بما ی ى ذل ، وعل

  .)٣(نصت أغلب الاتفاقیات الدولیة والتشریعات المقارنة

ار    وتختلف مواقف تشریعات الدول فى حالة عدم اتفاق طرفي ا    ى اختی زاع عل لن
ارھم    ت اختی ة ووق ى كیفی ین، أو عل صة    )٤(المحكم ة المخت د المحكم ى تحدی ذلك ف ، وك

  .     بعرض النزاع

  

  
                                                             

ھدى محمد مجدي عبد الرحمن، دور المحكم في خصومة التحكیم وحدود سلطاتھ ،     دار النھضة ) ١(
 . ١١٥ مرجع سابق، ص١٩٩٧العربیة ، 

ریم، ق) ٢( د الك د عب دولي دار  أحم اري ال یم التج انون التحك ابق، ق ع س اري ، مرج یم التج انون التحك
 . ، والمراجع المشار إلیھا فیھ٦٤٨، ٦٤٧ص ٢٠٠٤النھضة العربیة ، الطبعة الاولى 

دول  /٤/١راجع نفس المادة   ) ٣( ب من ملحق الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في ال
 من المرسوم الجزائري، ٤٥٨ن قانون المرافعات فى البحرین، والمادة  م٢٣٤/١العربیة والمادة 

 من قانون التحكیم التونسي الدولي، وفى السودان ٥٦/٤وفى تونس فى التحكیم الداخلي، والمادة 
ادة    ع الم ادة     ١٥٣/٤راج سوداني والم ة ال ات المدنی انون المرافع ن ق یم  ٥١٢ م انون التحك ن ق  م

ادة      ١٧، والمادة ٢٥٦ة  السوري، وفي العاق الماد    ت الم ى الكوی اني، وف انون العم ، ١٧٥ من الق
ادة   ١٩٥، وفى قطر المادة     ١٧٧ ادة  ٧٧٤، ٧٦٤، و٦٦٣، وفى لبنان الم رة  ٧١٠ والم  ٣، ٢ فق

 من ٢١ من القانون الفرنسي، ونظام التحكیم البترولي فى لیبیا المادة ١٤٩٣أصول مدنیة والمادة 
 .    قانون البترول

ین،           وقد  ) ٤( ین المحكم ى تعی ساعدة القضائیة ف ن الم ر ع انوني یعب طلاح ق ن اص استخدم الفقھ أكثر م
ة،         ) التدخل(حیث استخدم    ذه المرحل ى ھ القضائي الذي لا یبدو تعبیرا دقیقا لمفھوم دور القضاء ف

تم       ) المساعدة(ویبدو أن استخدام اصطلاح     ساعدة ت طلاح الأول، فالم ن الاص ة م ر دق القضائیة أكث
اءَ على طلب، وھذا ما یحدث حین یطلب من المحكمة تعیین المحكم، على أن التدخل یحدث دون        بن

 . طلب إذ أنھ یفرض، وھذا غیر متواقع في ھذه المرحلة
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وتختلف مواقف تشریعات الدول أیضا فیما یتعلق بتحدید المحكمة الوطنیة التي 
  . )١(ینعقد لھا الاختصاص بالمساعدة فى تعیین المحكمین

ق الطر دث أن لا یتف د یح ذین  وق ین ال د، أو المحكم م الوحی ى المحك ان عل ف
ذا               ار ھ ى أساسھا اختی تم عل سیتولون الفصل فى النزاع، ودون أن یبینا الطریقة التي ی
د        ع أح ضا أن یمتن دث ای د یح ل وق زاع، ب دوث الن د ح ین عن ؤلاء المحكم م أو ھ المحك

ان         شل المحكم ھ، أو یف ھ تعیین ي علی ذي ینبغ م ال ین المحك ن تعی رفین ع ل  الط ن قب م
ین           ة ب ي التفرق الات ینبغ ذه الح ل ھ الطرفین في الاتفاق على تعیین المحكم الثالث فى مث

  : فرضین

ز أو   دى مرك یم ل ى التحك وء إل ى اللج ان عل ق الطرف دما یتف رض الأول، عن الف
ة                   ارة الدولی ة التج دى غرف یم ل تم التحك ى أن ی ا عل و اتفق ا ل یم، كم مؤسسة دائمة للتحك

دى          بباریس مثلا، وفي   ساریة ل یم ال د التحك ا لقواع ة وفق  ھذا الفرض یتم تشكیل المحكم
  . مركز أو مؤسسة التحكیم التي اتفق علیھا الطرفان

                                                             
ام        ) ١( دولي لع یم ال اریس       ١٩٨١المرسوم الفرنسي للتحك ة استئناف ب ى محكم ى الاختصاص إل  أعط

اكم الاستئناف أو        مخولا إیاھا سلطة استثنائیة وخاصة في ھذا     ن مح ا م ى غیرھ د إل ال لا تمت المج
ھ        ١٤٩٣المحاكم التجاریة، وذلك بمقتضى المادة   رر أن ي تق سي، والت ات الفرن انون المرافع ن ق  م

متى كان ھناك تحكیما دولیا حرا أ مؤسسیا یدار فى فرنسا أو خارج فرنسا ولكن أخضعھ الأطراف    
ت        لقانون المرافعات الفرنسي، ولم یتفق الأ     ین، وقام ین المحكم ى تعی زاع عل شوء الن د ن طراف بع

راف          مشاكل بھذا الخصوص ولم یسعفھم اتفاق التحكیم فى حلھا، وسواء قامت ھذه المشاكل للأط
ى         وء إل لفا اللج ارین س ین المخت أو المحكمین المختارین سلفا فإنھ یجوز لأحد الأطراف أو للمحكم

  . مشاكلرئیس محكمة استئناف باریس لتذلیل ھذه ال
ام            زي لع یم الإنجلی انون التحك ن ق رة م ادة العاش دت الم ادة   ١٩٥٠وفى انجلترا عھ ة بالم  والمعدل

لا       ١٩٧٩السادسة من قانون التحكیم الانجلیزي لعام      م المختصة أص ى المحك ذا الاختصاص إل  بھ
ام      ي لع درالي الأمریك یم الفی انون التحك ل ق ذلك فع زاع، وك ر الن ا ١٩٢٥بنظ ت الم ث خول دة  حی

  . الخامسة منھ المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع مھمة تعیین ھیئة التحكیم
الطبعة "       دراسة تحلیلیة مقارنة " راجع أبو العلا النمر، تكوین ھیئات التحكیم، مرجع سابق، 

 .     وما بعدھا  ٦٦  ص  ٢٠٠٠الاولى ، دار النھضى العربیة 
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یم الحر            لوب التحك اع أس ى أتب ان عل ق الطرف دما یتف اني، عن  Adالفرض الث
Hoe         دخل ى ت دو الحاجة إل ذا الفرض تب ى ھ ، أو ما یسمى بتحكیم الحالات الخاصة، وف

  . لوطني ومساعدتھ فى تشكیل محكمة التحكیمالقاضي ا

ة                  ي حال دخل ف وطني الت ضاء ال یم الق شأن التحك ة ب وقد أجازت القوانین الحدیث
یم   ة التحك شكیل محكم رض ت عوبات تعت ة ص ود أی ذه  )١(وج صدر ھ ان م واء أك ، س

د                اع أح د، أو امتن م الوحی ار المحك ى اختی اق الطرفین عل دم اتف ن ع الصعوبات ناشئا ع
ى                  الطرفی ل الطرفین عل ن قب ین م ین المعین اق المحكم دم اتف ھ، أو ع ن عن اختیار محكم

اختیار المحكم الثالث، أو امتناع الغیر الذي عھد إلیھ الطرفان باختیار المحكم عن القیام    
ي         ام الت د والأحك ا للقواع راف طبق ستطلع رأي الأط ة أن ت ى المحكم ب عل ذلك، ویج ب

ة       یقررھا القانون واجب التطبیق عل     رة الرابع ى الفق ا ورد ف ى إجراءات التحكیم، وھذا م
  . ١٩٩٢ من لائحة تحكیم جمعیة التحكیم الأمریكیة النافذة عام ٦من المادة 

ة        ن مراجع ھ یمك وقد أطلق الفقھ الأوروبي تعبیر قاضي المساندة، وھو یعني أن
ساوی        ة  القاضي لتسمیة أو رد أو استبدال المحكمین، وقد أعطت القوانین النم ة والألمانی

                                                             
انون  ١٤٩٣/٢لفرنسي بشأن التحكیم، فقد نصت المادة القانون ا: یمكن أن نذكر منھا     ) ١(  من ھذا الق

ھ    ى أن ى           "عل راف بصددھا عل ق الأط ي اتف ك الت سا أو تل ى فرن رى ف ي تج ات الت سبة للتحكیم بالن
وز            ت، یج عوبة كان ة ص یم بأی ة التحك شكیل محكم طدم ت سي، إذا اص تطبیق قانون الإجراءات الفرن

د اتف  –للطرف ذي المصلحة     ف   ما لم یوج اریس       –اق مختل ة بب ة الكلی یس المحكم ى رئ وء إل  اللج
  . ١٤٥٧وفقا للأوضاع المنصوص علیھا فى المادة 

ادة  ١٩٨٨ لسن ٣٦وكذلك أیضا القانون الأسباني بشأن التحكیم رقم       ن  ) ٢٨/١(، فقد نصت الم م
التعین یتم ھذا القانون على أنھ فى حالة عدم اتفاق الأطراف على تعیین المحكمین، فإن إجراء ھذا 

ادة                د نصت الم یم، فق دي للتحك انون الأیرلن ضا الق ذا   ١٠٢/٣بواسطة القضاء، ومن ذلك أی ن ھ  م
" إذا لم یتم تعیین المحكم أو المحكمین فى خلال المیعاد تعیین فى الفقرة الثانیة   "القانون على أنھ    

رف ذي المصلحة، یتم تعیین ھؤلاء المحكمین بواسطة رئیس محكمة أول درجة بناء على طلب الط
إذا لم یتفق الأطراف حول عدد المحكمین أو " من ھذا القانون على أنھ ١٠٣٩/٢وقد نصت المادة 

د           تم تحدی إذا لم تنفذ الطرق المتفق علیھا لتحدید عدد المحكمین ولم یتفق الأطراف حول عددھم، ی
   .  عدد المحكمین بواسطة رئیس محكمة أول درجة بناء على طلب ذي المصلحة



 

 

 

 

 

 ٨٨٦

یم    والسویسریة والھولندیة قاضي المساندة اختصاص المساندة فى تشكیل محكمة التحك
ي أن         إذا برزت عقبات، ولكنھا تشترط أن یكون بین المساندة وبین التحكیم صلة تتحد ف

دي            انون الھولن ب الق اه ذھ ذا الاتج ى ھ انون، وف د الق ى بل یم ف ري التحك  ١٩٨٦یج
سري  ) من القانون الھولندي١٠٣٥، ١٠٢٦المادتان  ( واد   (١٩٨٧، والسوی ، ١٧٩الم

  ).     من القانون الدولي الخاص السویسري١٨٥و ١٨٠

عتھ   ذي وض یم ال وذجي للتحك انون النم سري والق انون السوی ز الق ویجی
  . الیونسترال للقاضي تسمیة للمحكمین، حتى ولو لم یتفق الأطراف على مكان التحكیم

دا       ویشترط القانون الھو   ى ھولن اً ف ل مقیم ى الأق لندي أن یكون أحد الطرفین عل
دا   ة ھولن ھ الفعلی ل إقامت ادة (أو مح دي  ١٠٧٣الم ة ھولن ات مدنی ول محاكم ، ) أص

ة   "والقانون الإیطالي یجیز للقاضي الإیطالي أن یكون   شكیل المحكم قاضي مساندة في ت
ان ال        دیم     التحكیمیة إذا برزت عراقیل وإن لم یتفق الأطراف على مك ز تق ا یجی یم، كم تحك

ن  ٨١٠المادة (طلب المساندة إلى قاضي مكان إبرام العقد المتضمن الشرط التحكیمي    م
  . )١ ()قانون المرافعات المدنیة الإیطالي

ة       شكیل المحكم رض ت ي تعت صعوبات الت ذلیل ال سي لت ي الفرن دخل القاض ویت
یم ال  ان التحك ة إذا ك ة حال ات الدولی ى التحكیم ة ف ي التحكیمی ى الأراض رى عل دولي یج

انون            ة ھو ق ة التحكیمی یر المحكم ى س ق عل ب التطبی انون الواج الفرنسیة، أو یكون الق
ھ أي                 یس ل سي ل ضاء الفرن إن الق صلتین ف اتین ال دى ھ دون إح المرافعات الفرنسي، وب

  . )٢(اختصاص

  

                                                             
یم، ج ) ١( وعة التحك دب، موس د الأح د الحمی ة      ٢عب كندریة ـ طبع ارف الاس ابق، دار المع ع س ، مرج

 . ٢٠١-٢٠٠ م ص ١٩٨٨
یم، ج) ٢( وعة التحك دب ، موس د الأح د الحمی ة     ٢عب كندریة ـ طبع ارف الاس ابق، دار المع ع س ، مرج

  . ٢٠١-٢٠٠ م ص ١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٨٨٧

شكیل     ى ت ساعدة عل ي الم تص ف ر مخ سھ غی سي نف ضاء الفرن ر الق د اعتب وق
دعي   Artique Airیة فى طلب تقدمت بھ شركة  محكمة تحكیم   لتعین محكم الطرف الم

ي لا             د التحكیم سیة أن العق ة الفرن ت المحكم ھ، ولاحظ م عن ین محك ن تع علیھ الممتنع ع
رت              ابون، واعتب ى الج ذه ف یتضمن أي صلة وصل مع فرنسا، لأن العقد أبرم ویجب تنفی

ى   صادر ف ا ال ى قرارھ سیة ف ة الفرن دعوى ١٢/٥/١٩٨١المحكم ذه ال ین ھ یس ب ھ ل  أن
سي     انون الفرن سیة، ولا الق ى الأرض الفرن ري عل یم یج لا التحك ط، ف سا أي رواب وفرن

ول       یم یق ى     : ")١(للمرافعات المدنیة مطبق وذلك لأن شرط التحك ي عل م تحكیم دار حك إص
  ". أساس العدالة والمبادئ العامة التي ترعى القانونین الفرنسي والغابوني

ب      وذلك لا یشكل    تدعى رد طل ذي اس ر ال سا الأم أي صلة وصل وروابط مع فرن
  . تعیین محكم لعدم الاختصاص

سترال        وذجي للیون انون النم ن الق ستوحى م صري الم انون الم ین الق د ع وق
لتشكیل المحكمة التحكیمیة وتذلیل العقبات " كمحكمة مساندة "محكمة استئناف القاھرة    

صر،     ى م رى ف دولي یج یم ال ان التحك صري    إذا ك یم الم انون التحك عاً لق ان خاض أو ك
  ).  من قانون التحكیم المصري٢٠، ١٩، ١٧، ٩، ١المواد (

اني     انون اللبن اه الق ذا الاتج ي ھ ب ف د ذھ ادة (وق ول  ٨١٠الم انون أص ن ق  م
نة       صادر س اني ال ة اللبن یم      )١٩٨٣المحاكمات المدنی ي التحك ى ف انون الیمن ذلك الق ، وك

یمن   ى ال رى ف ذي یج وا(ال ي ٢٤، ٢٣، ٢٢د الم یم الیمن انون التحك ن ق ذلك )س م ، وك
اراتي        ة الإم انون قطر       ) قانون من قانون المرافعات المدنی ى ق ذلك ف اد  (ك ن  ١٩٥الم ، م

  . )٢ ()قانون المرافعات المدنیة القطري

  
                                                             

یم، ج ) ١( وعة التحك دب، موس د الأح د الحمی ة      ، مرج٢عب كندریة ـ طبع ارف الاس ابق، دار المع ع س
 .  ٢٠١-٢٠٠ م ص ١٩٨٨

 .  ٢٠١، مرجع سابق، ص٢عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ج) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٨٨

یم           ة التحك ار محكم ي اختی ضاء ف لطة الق دخل س ستدعي ت ي ت الات الت ن الح وم
ذا ا         ي ھ یض، وف ق          شرط التحكیم الأب ن طری سم ع لاف یطرأ یح ى أن خ نص عل شرط ی ل

یم     التحكیم فقط دون ذكر أیة تفاصیل أخرى، والمعتاد أن تختص الدول التي یجرى التحك
لاف یطرأ           ى أن أي خ نص عل على أرضھا بتحدید عدد المحكمین، بمعنى أنھ في حالة ال

فرنسي ھو یحسم عن طریق تحكیم یجرى فى باریس، في مثل ھذه الحالة فإن القضاء ال      
ھ         و ذات سمیھم ھ راف أو ی ن الأط نھم م ة تعیی ین وطریق دد المحكم دد ع ذي یح   ال

  . مباشرة

ي       ز التحكیم ویتدخل القضاء فى حالة وجود شرط تحكیم لا یحدد بوضوح المرك
  : الذي یحیل إلیھ، وقد حدث ذلك فى القضیة التالیة

اء ثلاثة آلاف فى قضیة جمھوریة غینیا كانت ھناك ثلاث عقود موضع نزاع لبن     
یم   رط تحك د ش ل عق ضمن ك سكن وت ى   : م ل إل ا یحی رطا تحكیمی د الأول ش ة "العق غرف

ى    " الغرفة التحكیمیة"، والثاني یجیل إلى    "التجارة الدولیة  ث إل اریس، والثال ومقرھا ب
ة    "وقدمت الطلبات كلھا إلى     " غرفة باریس التحكیمیة  " اریس التحكیمی ة ب ا  " غرف بینم

ا ة غینی ت جمھوری ا   أدل اریس ومقرھ ى ب ة ف ة الدولی روا إلا بالغرف م یفك راف ل  أن الأط
ا      ة أم ارة الدولی ة التج ى غرف ل إل د الأول یحی اریس أن العق ة ب ررت محكم اریس، فق ب
ي           العقدان الآخران فیحیلان إلى غرفة تحكیم باریس، ومثال آخر وھو نص شرط تحكیم

صاص    ى اخت اریس    "عل ى ب ارة الرسمیة ف ة التج یس ھن  " غرف ر   ول ارة غ ة تج اك غرف
  . رسمیة

ك ولا      ضائیة ذل ة الق تلاحظ المحكم لان، ف اھر بط ي ظ رط تحكیم رض ش د یع وق
ى صعوبة         ود إل تقدم أي مساعدة على تشكیل المحكمة التحكیمیة لأن الطلب المقدم لا یع
ھ            ذلك فإن ھ، ل اھر بطلان ي ظ فى تشكیل المحكمة التحكیمیة، ولكنھ یعود إلى شرط تحكیم

ر الم  د تعتب ى   ق ل إل ي یحی شرط التحكیم ان ال صة إذا ك ر مخت سھا غی ضائیة نف ة الق حكم
  : مركز تحكیمي، ومثال ذلك نعرض القضیة التالیة



 

 

 

 

 

 ٨٨٩

ة        ردت المحكم ة ف طلبت جمھوریة غینیا عزل محكمین فى دعوى تحكیمیة عالق
و      ي ھ ز تحكیم ام مرك ى نظ ل إل ي یحی شرط التحكیم ى أن ال شیرة إل ا م ضائیة طلبھ الق

ي عزل      الغرفة التحك  یمیة فى باریس التي لھا نظامھا التحكیمي، وھي المختصة للنظر ف
یم                اء التحك د انتھ صاصھا بع ستعید اخت ضائیة ت ة الق المحكمین، ولكن یلاحظ أن المحكم
وصدور الحكم التحكیمي فى الرقابة على تشكیل المحكمة التحكیمیة، وفقا للقانون، ولما      

اق   نص علیھ اتفاق الطرفین، فإذا كانت ھن    ة لاتف اك مخالفة فى تشكیل المحكمة التحكیمی
ي              م التحكیم ال الحك ببا لابط ون س ك یك إن ذل ادة  (الطرفین ف انون أصول    ٥٠٢الم ن ق  م

  ). المحاكمات المدنیة الفرنسي

ي      واختصاص المحاكم القضائیة المساعدة على تشكیل المحكمة التحكیمیة ینتھ
  : بانتھاء التحكیم ویتسأل البعض

ي ا ل ینتھ ي  ھ ل ینتھ یم؟ وھ یر التحك لال س ین خ د المحكم وفى أح یم إذا ت لتحك
  .  اختصاص المحكمة القضائیة فى المساعدة على تشكیل المحكمة التحكیمیة

ركة     ى دعوى ش ر ف ذا الأم ذي  Belle Creoleطرح ھ م  ال وفى المحك د ت  فق
یر الم                اء س ھ أثن ت وفات ین، وكان ة محكم ن ثلاث دا م ان واح ة  عینتھ الشركة، وقد ك حاكم

ركة   ت ش ة فقام م   Bereoleالتحكیمی ة المحك ت الجھ د فاعترض م جدی تبدالھ بمحك  باس
ادة   ا للم ھ وفق رة أن ین معتب ذا التعی ى ھ دھا عل سي (١٤٦٤ض ة فرن ول مدنی إن ) أص ف

  . التحكیم قد انتھى بوفاة أحد المحكمین

د     Belle Creole  Laوراجعت شركة  ة یؤك ة حكم اریس طالب  محكمة بدایة ب
  . تسمیة محكم جدیدحقھا ب

ى    اعتبرت المحكمة القضائی   م    ١٢/٧/١٩٨٩ة فى قراھا الصادر ف اة محك أن وف
دعوى        خلال سیر التحكیم یعتبر حدثا مؤثرا فى تشكیل المحكمة التحكیمیة، ویلاحظ أن ال
رتبطین      ك م م ذل ان رغ رفین یبقی ن الط م ، ولك اة المحك وم وف لاً ی ت فع ة انتھ التحكیمی

ضاء        بشرطھم التحكیمي ا  م الق دة ، إذا حك ة جدی ة تحكیمی شكیل محكم ادة ت لذي یلزم بإع



 

 

 

 

 

 ٨٩٠

ن      بأن یسمى كلا من الطرفین محكما فى أقرب فرصة وعین موعد جلسة جدید للتحقق م
شكیل           رض ت ات تعت ة عقب اك ثم ت ھن ا إذا كان ر فیم ھ و النظ رف لمحكم ل ط ین ك تعی

  .   )١(المحكمة التحكیمیة

  المطلب الثاني
  يم من مراكز التحكيمتشكيل هيئة التحك

رعین         ى ف ن        : الأول: نقسم ھذا المطلب إل یم ع ة للتحك شكیل محكم ھ ت اول فی نتن
رع              ا الف ضائیة أم اكم الق یم بواسطة المح ة التحك شكیل محكم م ت یم، ث طریق مركز التحك
ى                  ك عل یم، وذل ة التحك شكیل محكم م ت ذي یحك انون ال سألة الق ث م صھ لبح الثاني نخص

  : النحو التالي

  ع الأول الفر
  تشكيل محكمة التحكيم 

شریعات               ف الت یم، وموق ز التحك ق مرك ن طری شكیل ع رع الت ذا الف نتناول فى ھ
  . والاتفاقیات الدولیة، ثم التشكیل عن بواسطة المحاكم القضائیة

التشكيل عن طريـق مركـز التحكـيم والتـشكيل التـشريعي والتـشكيل : ًأولا
  : الاتفاقي الدولي

  كيم لتشكيل محكمة التحكيم اختيار مركز تح] ١[
یم          ى التحك اء إل صح بالالتج البعض ین یعید إلى مركز تحكیم بتعیین المحكمین، ف

ن             یم م سات التحك وفر لمؤس ا یت ى م ى ذك إل ستندین ف یم الحر م الفرنسي بدلا من التحك
بعض       دورھا، وال خبرة وجدیة فضلا عما لھا من رقابة سابقة على أحكام التحكیم قبل ص

ر  ة   الآخ دى ثق ة بم ي النھای ق ف ر یتعل دة لأن الأم د جام ع قواع ضل وض ھ لا یف رى أن ی
                                                             

 .  ٢٠٤ -٢٠٣، مرجع سابق، ص٢عبد الحمید الأحدب، موسوعة التحكیم، ج) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٩١

ى       سات ف ك المؤس م تل ا نظ ي تكفلھ ة الت دى الحری یم وم سات التحك ى مؤس رفین ف الط
  . )١(صیاغة القواعد الحاكمة للتحكیم

ون أولا    راف یقوم ز، أي أن الأط ة المرك ا للائح ین طبق ین المحكم تم تعی وی
  . لى المحكمین فإن اختلفوا عینھم المركزبمحاولة الاتفاق ع

ة   أم لا           ذه العمل ابلاً لھ ضى مق وقد ینتھى دور المركز عند ھذا الحد، سواء اقت
یس           صة أو رئ ة متخص ة بحری یم أو جمعی ز تحك وقد تتمثل سلطة التعیین فى رئیس مرك

  . احدى الغرف التجاریة أو فى لجنة خاصة مشكلة بطریقة معینة

ة            وقد یكون اللجو   ي حال ساعدة للأطراف ف دیم الم ا لتق یم إم ز التحك ء إلى مراك
ك           ة وذل ین المحكم تظم، أو لتعی یم المن ة التحك ى حال التحكیم العارض، أو لحسم النزاع ف
ین                ین المحكم ز لتعی ذا المرك دخل ھ ى ت ؤدي إل م ی ي دائ ز تحكیم ام مرك ى نظ بالإشارة إل

ى    وتطبیق نظامھ، وذلك على فرض أن الطرفین قد وافق   ذكورة ف ین الم ا على كیفیة التعی
دفع                   م وی ى شخص المحك اق عل ذر الاتف ى تع ؤدي إل د ی ك ق ر ذل ول بغی ام، والق ھذا النظ

  . القضاء إلى تقریر البطلان

زة        ن می ا م ھ لوائحھ وقد تزایدت حالات اللجوء إلى التحكیم المؤسسي لما تقدم
ذر      د تع یم عن اق التحك دار اتف اً لإھ ین تجنب ار المحكم خص  اختی ى ش اق الأطراف عل اتف

  . المحكم

ة          شكیل محكم ة ت ضمن كیفی د تت ا قواع یم لھ ز التحك وائح مراك ظ أن ل ویلاح
ك            ق تل ضمن تطبی ار یت ذا الاختای ز فھ ذه المراك راف ھ ار الأط دما یخت یم، وعن التحك

  . )٢(القواعد

  
                                                             

 .ابعة لإعداد المحكمأمین العدوي، التحكیم فى عقود البترول المصریة، الدورة المتعمقة الر) ١(
 . وما بعدھا٨٣، مرجع سابق، ص ..أحمد عبد الكریم، التحكیم التجاري ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩٢

وین     ى تك اق عل یم دون الاتف ز تحك ى مرك وء إل ى اللج راف عل ق الأط وإذا اتف
اً للإجراءات         محكمة ال  ین وفق ین المحكم ي تعی یم ف تحكیم، یعني ذلك تفویض مركز التحك

سد      المنصوص علیھا فى لائحة ھذا المركز، ویعد دور مركز التحكیم مكملاً أو احتیاطیا ل
ات               ي وجھ تلاف ف سبب الاخ راد ب ین الأف اق ب النقص الذي یتركھ الأطراف إذا تعذر الاتف

  . ھ فى تعیین محكمةالنظر أو امتناع أحدھم أو إھمال

زاع   ICCوقد جاء فى قواعد غرفة التجارة الدولیة       أنھ إذا لم یتفق أطراف الن
ة                ي حال ز، وف ین بواسطة المرك ة محكم ین ثلاث تم تعی ھ ی ین فإن مسبقا على عدد المحكم
ز                  د المراك ى أح ك إل ى ذل تم اللجوء ف ھ ی عدم إجراء التعیین بواسطة أطراف النزاع، فإن

ین أطراف         التحكیمیة الم  اق ب تخصصة فى ذلك أو إلى القضاء، وذلك عندما لا یحدث اتف
ین            ین المعین ین الاثن ین المحكم اق ب تم الاتف دما لا ی النزاع حول التعیین للمحكمین أو عن

  . من جانب أطراف النزاع على اختیار محكم ثالث

ار              ع اختی ة، م یم دولی سة تحك ى مؤس ة إل ة التحكیمی صوم بالمھم د الخ وقد یعھ
سة             رفض المؤس د ت ة ق ذه الحال ى ھ ین، وف صوم المعی ل الخ ن قب ین م ین یعن محكم
ین     ة المحكم من قائم ست واردة ض ین لأن أسمائھم لی ؤلاء المحكم ة ھ ة المعنی التحكیمی
وائح         ضمون ل تھم بم دم درای اج بع ا الاحتج صوم ھن ستطیع الخ دیھا، ولا ی دة ل المعتم

وا       ن        المؤسسات التحكیمیة سالفة الذكر، تلك الل ارین م ین المخت رفض المحكم ي ت ئح الت
  . قبل ھؤلاء الخصوم

المحكم           ا ف ق بعض المزای ر یحق ولاشك أن اختیار المحكمین من قائمة معینة أم
ذا         ى ھ المعني سوف یتمتع بالصفات اللازمة لنجاح المھمة التحكیمیة، كما أن الطعن عل

ة     دى العنای ار م ى الاعتب عا ف عبا، إذا وض ون ص وف یك م س ب  المحك ن جان ة م المبذول
مؤسسات التحكیم المعنیة فى عداد قوائم المحكمین، والتي یراعى فیھا متطلبات التحكیم  

  .          )١(الدولي وخصوصیاتھ
                                                             

دراسة تفصیلیة مقارنة "  تكوین المحكمة التحكیمیة في منازعات التجارة الدولیة  " ھشام خالد ، ) ١(
سات       وائح مؤس اري   بین الانظمة القانونیة الانجلوسكسونیة ، اللاتینیة ، العربیة ، ول  التحیكم التج

  .١٣٦، مرجع سابق، ص ١ ، ج٢٠٠٤الدولي  ، منشأة المعارف ، 
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والأصل ھو اختیار أعضاء محكمة التحكیم اتفاقا بواسطة الأطراف، إلا أن تعدد    
شأن،     الأطراف یفرض تضارباً فى المصالح الأمر الذي یتطلب مساعدة     ك ال ي ذل ر ف الغی

ق                ر ھو الطری دد الأطراف بواسطة الغی یم متع ة تحك ضاء محكم ة أع ویجعل اختیار ھیئ
ى      الأكثر سھولة، وقد بدأت مراكز التحكیم التجاري تعدیل لوائح تحكیمھا لإبراز دورھا ف
ى    ھ عل دد أھمیت ذا التع رض ھ د أن ف راف بع دد الأط یم متع ة التحك ضاء محكم ین أع تعی

  : )١(لتجاري الدولي على النحو التاليالتحكیم ا

ایر          : أولاً ن ین ذ الأول م ا من ة تحكیمھ ة لائح ارة الدولی ة التج دلت غرف ، ١٩٩٨ع
ي      راف ف دد الأط ال تع یم ح ة التحك ضاء محكم شكیل أع ة ت ى كیفی صت عل ون
دعي            دعین أو الم ین الم اق ب المادة العاشرة حیث قررت أنھ في حال عدم الاتف

ذا     ع الأطراف         علیھم على مثل ھ درة  جمی دم ق ال ع ى ح شترك وف ار الم الاختی
ة             یم التابع ة التحك على الوصول إلى طریقة تشكیل محكمة التحكیم ، فإن محكم

ین      ین المحكم یتولى      للغرفة سوف تع نھم س ن م دد م ة وتع ة رئاسة   الثلاث مھم
ى       رة ف ة  ح ة للغرف یم التابع ة التحك تكون محكم ة س ذه الحال ي ھ ة، وف المحكم

ار  ن    اختی عة م ادة التاس اً للم م وفق ل كمحك ب للعم ھ مناس رى أن خص ت أي ش
  . اللائحة

ایر    : ثانیاً عدلت محكمة لندن للتحكیم التجاري الدولي لائحة تحكیمھا منذ الأول من ین
  : ، ونص فیھا على تعدد الأطراف فى المادة الثامنة حیث نصت على١٩٩٨

شتمل   عندما یعطي اتفاق التحكیم كل طرف الحق فى ت     -١" دما ی عیین محكم، وعن
ق ھؤلاء الأطراف            ین لا یتف ین، وح النزاع على أطراف یزید عددھم عن اثن
دعي والآخر                 دھما الم ین أح ى طرفین مختلف یتنازعون ف م س ى أنھ كتابة عل
ة      تعین محكم دولي س اري ال یم التج دن للتحك ة لن إن محكم ھ ف دعي علی الم

  . التحكیم دون انتظار لتعیینھم من قبل الأطراف

                                                             
  وما بعدھا ٢٢٦، ص٢٠٠٥عاطف الفقي، التحكیم التجاري متعدد الأطراف، دار النھضة العربیة، ) ١(
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دد       )الیونیسترال(القانون النموذجي للتحكیم    : ثالثا یم متع ، لم یتصدى لموضوع التحك
یم      وذجي للتحك انون النم ى الق ي تتبن دول الت ن ال راً م د كثی ذا نج راف، ل الأط

صل         ) الیونیسترال( ا ح ات كم ضم التحكیم ضائیة ب تعدلھ بما یسمح للمحاكم الق
وا       دول ق ض ال صدر بع ا ت ا، وأحیان ي كولومبی انون   ف ن الق ستوحاة م نین م

صل                ا ح ضھا كم ات لبع ضائیة ضم التحكیم النموذجي ولكنھا تجیز للمحاكم الق
  . فى ھونج كونج

اً ادة  : رابع صت الم رر٨(ن یم     )  مك ي للتحك اھرة الإقلیم ز الق یم مرك ة تحك ن لائح م
ایر      ن أول ین ساریة م دد      ١٩٩٨التجاري الدولي وال یم متع ي التحك ھ ف ى أن  عل

دم راف عن ھ   الأط ر فإن ا أو أكث دعي علیھم ر أو م دعین أو أكث اك م ون ھن ا یك
تمكن              م ی ا إذا ل ین، أم ین المحكم ة تعی دد وكیفی ى ع اق عل یمكن للأطراف الاتف

ز   ٤٥الأطراف من ذلك خلال      إن المرك  یوماً من تاریخ إعلانھم بطلب التحكیم ف
ة          ذه الحال ي ھ ن الأطراف، وف ب أي م ى طل اء عل  سوف یعین كل المحكمین بن

ة     رئیس لمحكم ل ك ین للعم د المحكم سمیة أح ذلك بت یقوم ك ز س إن المرك ف
  . التحكیم

تعانة    دم اس د ع دولي عن اري ال یم التج ز التحك ام لمراك اه الع إن الاتج ذا ف وھك
ع          ین جمی ولى تعی یم یت ز التحك إن مرك یم، ف ة التحك شكیل محكم ى ت اق عل الأطراف الاتف

طة الأ  ھ بواس م تعیین ن ت ر م ین ویعتب ة  المحكم لاف الجمعی ى خ ذا عل اً، وھ راف لاغی ط
ین للأطراف        ) A.A.A(الأمریكیة للتحكیم    ة المحكم دیم قائم ى تق التي یقتصر دورھا عل

ن             ار م یھم أو الاختی ر المرغوب ف وإقرار اختیار من تبقى من المحكمین بعد استبعاد غی
  . بین الباقین إذا أبقى الأطراف على أسماء مخالفة للمحكمین

ادي          ول لتف سب الحل امي، ھو أن یم النظ ز التحك وعلى ھذا فإن اللجوء إلى مراك
تج              ي تن ة الت ود المركب ذ العق سبب تنفی زاع ب شب الن ر إذا ن ن أن تظھ ي یمك شاكل الت الم
یم          ى إدارة التحك أطرافاً متعددین مختلفي المصالح، وذلك من خلال قدرة ذلك المراكز عل

ذه    متعدد الأطراف، خاصة بعد أن عدل   ؤدي ھ ت أنظمتھا ولوائح تحكیمھا لھا الغرض وت
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الطریقة إلى اختیار محكمین أكثر تخصصا وكفاءة، وكذلك تفوت على الطرف المھمل أو 
یم               ل التحك ى تعطی ھ ف یم ھدف ة التحك ضاء محكم ار أع ى اختی دوره ف ام ب ى القی المقصر ف

  . وشل فاعلیتھ

ی      ة التحك شكیل محكم ة ت الف طریق ة لا تخ ذه الطریق ین   وھ ا ب ق علیھ م المتف
إنھم     الأطراف إذ أنھم باتفاقھم على العھود بتحكیماتھم إلى ھذا المركز النظامي أو ذلك ف
یم    ة التحك ى لائح ا ف صوص علیھ یم المن ة التحك شكیل محكم ة ت ضوا طریق د ارت ذلك ق ب
اطر     ى مخ الخاصة بھذا المركز، وبالتالي لن یتعرض الحكم التحكیمي المنتظر إصداره إل

  . التنفیذ بعد ذلكعدم 

ة            ات التجاری اد بحل المنازع ى الابتع ل ف زة أخرى تتمث وتحقق ھذه الطریقة می
ى            ون عل متعددة الأطراف عن المحاكم القضائیة، إذ لا سبیل أمام الأطراف عندما لا یتفق

  . تشكیل محكمة التحكیم سوى اللجوء إلى المحاكم القضائیة

و إرادة  ل ھ ز الثق ول أن مرك ة الق راف  وخلاص ق الأط ث إذا اتف راف، بحی  الأط
ین        س المحكم ام نف د أم على معالجة مشكلة تعدد الأطراف بنظر منازعاتھم فى وقت واح
اتھم          اً، أو العھود بتحكیم وافقتھم جمیع أو یضم التحكیمات أمام محكمة تحكیم مختارة بم

  . إلى مركز تحكیمي نظامي، فإن الأمور تسیر دون عقبات

دي      وقررت محكمة التحكی   م تمھی ى حك ة ف ارة الدولی ة التج ، أن )١(م التابعة لغرف
ادة   ین    ) ٢/٤(الم ي تعی رف ف ل ط ق ك رر ح ة تق ارة الدولی ة التج یم غرف ة تحك ن لائح م

رف            ل ط ین ك شترط أن یع ا ت اس أنھ ى أس ادة عل ذه الم سیر ھ ب تف ھ لا یج م، إلا أن محك
ي ا         ق طرف ف ھ رغم أن ح ة ھو    محكماً في جمیع الأحوال والظروف، إذ أن ار محكم ختی

ذا     حق أساسي إلا أنھ لیس حقاً مطلقاً، إذ یتضمن استثناءات مثل التنازل الضمني عن ھ
  . الحق من جانب الأطراف

                                                             
 . وما بعدھا٢٠٣عاطف الفقي، التحكیم التجاري، متعدد الأطراف، المرجع السابق، ص ) ١(
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 تم تشكیل محكمة التحكیم عن طریق "BKMI" , " Siemens"وفى قضیة 
دھما      تكم ض شركتین المح ن ال د ع م واح ین محك م "Siemens" ، "BKMI"تعی ، ول

ساواة           ھذا عن ھذه ال    دأ الم إن مب ذا ف ین الطرفین، ول ي ب طریقة عدم تكافؤ ظاھر وحقیق
اوزه ، إلا أن شركتي             تم تج م ی ام ل  و "Siemens"بین الأطراف بوصفھ من النظام الع

"BKMI"      طعنت فى حكم التحكیم أمام محكمة استئناف باریس مطالبتین بإلغاء الحكم 
ین محك     ى تعی ا ف ل منھم ق ك ك ح ھ انتھ اس أن ى أس ة  عل ضت محكم ھ، ورف اص ب م خ

  . )١(استئناف باریس ھذا الطعن بحیثیات جاء فیھا

ن        ة م ھ القانونی ستمد قیمت یجد التحكیم أساسھ القانوني في اتفاق الأطراف، وی
  . استقلال المحكمین واحترام المبادئ الأساسیة فى الدعوى

تج           دة ین یم واح ة تحك ى محكم دد الأطراف إل ن  وحیث إن اللجوء بالنزاع متع  ع
شكیل      ذا الت ث إن ھ منیة، وحی ریحة أم ض ت ص واء أكان راف س شتركة للأط الإرادة الم
الحقوق                صلة ب دولي المت ام ال ام الع ادئ النظ ن مب ا م س أی یم لا یم شرط التحك الموافق ل
ي    وقھم ف رام حق ین واحت ین المتقاض ساواة ب تص بالم ا یخ راف فیم یة للأط الأساس

  . )٢(الدفاع

اق ال      شركات           وحیث إن ھذا الاتف ین ال ربط ب ذي ی لي ال اق الأص ى الاتف دمج ف من
الثلاث في كونسورنیوم، یعبر دون لبس عن إرادة الأطراف المشتركة في عقد واحد في         

  . إخضاع كل المنازعات الناشئة عن اتفاقھم على محكمة تحكیم مكونة من ثلاثة محكمین

ا  وحیث إن شرط التحكیم كما اتفق علیھ الأطراف بعض مصالح مشتر    كة علیھم
ة دون       شاركتھم التعاقدی ناتج عن مركزھما المتحد الملزم فى الكونسورثیوم وانعكاس لم
سألة            د م م تأیی د ت أن یفید ھذا استقلالھما في تقدیم دفاعھما، فالمحكم الذي تم اختیاره ق

                                                             
 . سابقة، نفس الموضعالحاشیة ال) ١(
جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق فى دعوى التحكیم، مرجع سابق،  الطبعة الثانیة ،    ) ٢(

 .  ٤٣ م ، دار النھضة العربیة ، ص ٢٠٠٣
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ان            وم اثن ن أن یق ث یمك ا حی ع لائحة تحكیمھ تعیینھ بمعرفة مؤسسة التحكیم بما یتفق م
اف باختیار محكم واحد یحوز ثقتھم المشتركة، وأما فى حالة اختلاف الأطراف     من الأطر 

  . فیتبع الطریق البدیل للاختیار عن طریق لائحة التحكیم

ى أن           نص عل ي ت ة الت ارة الدولی ة التج وحیث إن الإشارة إلى لائحة تحكیم غرف
ة،               ة بالغرف یم الدولی ة التحك ده بواسطة محكم م   كل طرف یعین محكماً لتأیی ب أن یفھ  یج

تكم أو                 ل المح ن قب ا م دھما معین ون أح ین یك منھ أن الأطراف الثلاثة قد قبلوا أن المحكم
  . المحكمین، والآخر بواسطة المحتكم ضده أو المحتكم ضدھم

كلت      د ش ورة ق دعوى المنظ ى ال یم ف ة التحك إن محكم بق، ف ا س ى م اء عل وبن
ة  ة غرف رفین ولائح اق الط ا لاتف لیماً طبق شكیلاً س ھ  ت م اقترح ن محك ة م ارة الدولی  التج

 "BKMI", "Siemens"، وآخر بالاشتراك بین المحتكم ضدھما "Dutco"المحكم 
  . والثالث الرئیس بواسطة محكمة التحكیم الدولیة بالغرفة

دتھا        ة، وأب وھذه الطریقة أخذت بھا محاكم التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولی
شرط  سیة ب اكم الفرن ك المح ى ذل ي  ف صل ف یم بالف ة التحك صاص لمحكم د الاخت  أن ینعق

یھم         دعي عل دعین أو الم د الم ان أح ا إذا ك یم، أم اق التحك ى اتف راف ف ات الأط منازع
ي             دث ف ا ح و م ة وھ ذه الطائف ي ھ دخل ف ن ی یم فل اق التحك ى اتف اً ف یس طرف دین ل المعت

  . "Redec"دعوى 

ت  رین، وتم "Redec"كان دعي كثی من م ا ض دعي علیھ ي الم سكت  ھ
"Redec"         ع م توق ا ل ة، بأنھ ارة الدولی ة التج ة لغرف أمام محكمة التحكیم الدولیة التابع

ة     ع المدعی یم م اق تحك ك   "Uzinexport"أي اتف ضت ذل ة رف ذه المحكم ن ھ ، ولك
شاركة   ت م ة     "Redec"وطلب صفة مبدئی یم ب ة التحك شكیل محكم ى ت دمت  )١( ف ، وتق

"Redec"   د      إلى رئیس المحكمة الابتدائیة ببا یم، وق ف إجراءات التحك ریس طالبت وق

                                                             
 . وھذا القرار بطبیعتھ قرار إداري في التحكیم ولیس لھ طبیعة قضائیة) ١(
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دى         صا وم ان مخت ا إذا ك رر م ھ أن یق م علی ة أن المحك ة الابتدائی یس المحكم رر رئ ق
  . )١("Redec"اختصاصھ إزاء 

ین           ي لتعی ھ یعط سي، أن ضاء الفرن ن الق صادر ع م ال ذا الحك ن ھ ادي م والب
ى        اً عل اً مفروض م أحیان ل المحك ن    المحكمین مدلولاً خاصاً، إذ یجع ذا الطرف أو ذاك م ھ

اج              نھم الاحتج ث لا یمك اره، بحی ى اختی اقھم عل دم اتف د ع المدعین أو المدعي علیھم عن
  . بالمساواة التامة فیما بینھم في اختیار المحكمین طالما كانوا اطرافاً فى اتفاق واحد

صنیع    ة للت ة العربی وى الھیئ ى دع ارات   )٢(وف سعودیة والإم صر وال ت م ، كان
د أبر ر ق د وقط ت عق سوتیوم"م ارة   "كون ة التج ام غرف یم أم رط تحك ى ش شتمل عل ، ی

ة      ة العربی شاء الھیئ وبتر لإن ائرات الھلیوك صناعة ط ة ل شركة البریطانی ع ال ة م الدولی
وبتر      ائرات الھیلوك ة لط ة البریطانی شركة العربی شاء ال ي إن شاركة، ف صنیع والم    –للت

ى  شائھا عل د إن شتمل عق شتركة، ی صریة م ركة م ي ش وبتر وھ یم الھلیوك رط تحك  – ش
ة             ام غرف یم أم رط تحك ى ش شائھا عل د إن شتمل عق شتركة، ی صریة م ركة م ي ش   وھ

دول     –التجارة الدولیة   ن ال صر وبعض م  إلا أنھ بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسیة بین م
ة     ذه الھیئ ى ھ شاركتھا ف اء م رى إنھ ة الأخ دول الثلاث ررت ال ت ق ك الوق ى ذل ة ف العربی

  . )٣(وتصفیتھا

ق الأطراف الآخرون                   م یتف م ل م، ث ین محك ین بتعی ة بتعی قامت الشركة المحتكم
ة         المحتكم ضدھم على تعیین محكم، فقامت غرفة التجارة الدولیة بتعیین ھذا المحكم نیاب
ة              ذه الطریق اران بھ ان المخت عن الأطراف حسبما تخولھا لائحة تحكیمھا، ثم قام المحكم

  . بتعیین المحكم الثالث

                                                             
 .   ٢١٤ الأطراف، مرجع سابق، ص عاطف الفقي، التحكیم التجاري متعدد) ١(
سابق،     ) ٢( ع ال ى    " ھشام خالد ، جدوى اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي، المرج وء ال دوى اللج ج

         وما بعدھا٤٦١  ص ٢٠٠٤منشأة المعارف ، الاسكندریة ، " التحكیم التجاري الدولي 
 .    وما بعدھا ٢٠٣سابق، ص عاطف الفقي، التحكیم التجاري، متعدد الأطراف، مرجع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

دھم    وھ تكم ض ة مح ستة بمثاب راف ال رت الأط یم اعتب ة التحك د أن محكم ذا نج
  : واحد رغم تعارض مصالحھم وذلك تأسیساً على الآتي

راف أرادوا         : أولاً دأ أن الأط ث المب ن حی ا م ى حكمھ ة ف ول الھیئ ا تق ى كم ھ یكف أن
صاص        اد الاخت ك انعق ن ذل ضلاً ع ة، وأردوا ف ة تعاقدی ى علاق اً ف اط مع الارتب

ھ أن             للمح نھم یمكن ا م ى أن أی ت، وعل س الوق ي نف كمین فى مواجھتھم جمیعا ف
دد شروط                 ن تع صرف النظر ع ة ب صومة التحكیمی س الخ ي نف اقین ف یشرك الب
ن             ي ذھ داً ف یئاً واح شكل ش التحكیم، حیث إنھ قد ثبت أن محتوى ھذه الشروط ی

  . الأطراف كما یظھر في ھذه القضیة

ذا     طالماً أن الأطراف الس   : ثانیاً ف ھ ة تخل نة یعتبرون مدعي علیھ واحد، فإنھ في حال
ذا              ین ھ یم أن تع ة التحك المدعي علیھ عن تعیین محكمة، فإنھ ینبغي على محكم
د    ت ق ة إذا كان ة، فالھیئ ارة الدولی ة التج یم غرف ة تحك ضي لائح ا تق م كم المحك

اد              ة لاتح ك إلا نتیجة إلزامی ا ذل داً فم اً واح ھم فرضت على المدعي علیھم محكم
  . فى علاقة واحدة وعدم اتفاقھم على اختیار ھذا المحكم المشترك

م       ین محك ضیة تعی وھكذا فإن ھذا الحكم یفرض على المحتكم ضدھم في ھذه الق
شكیل                ى الت ة إل ى النھای ر ف ود الأم ث یع ار، بحی ذا الاختی ى ھ اقھم عل واحد رغم عدم اتف

اً     ون محكم ین المحتكم ث یع یم بحی ة التحك ي لمحكم ین   الثلاث ددوا ویع ا تع دا مھم  واح
ث              م الثال لفا المحك اران س المحتكم ضدھم محكماً مھما تعددوا، ثم یختار المحكمان المخت

  . أو رئیس المحكمة

ات          ى النزاع یم ف ة التحك ین محكم ة تعی وتقوم بعض مراكز التحكیم باتباع طریق
ن ال          د م ل واح ى ك م ف س المحك ین نف تم تعی ة ی ذه الطریق ي ھ ة، وف ات المرتبط نزاع

ام         دعوى أحك ى ال صدر ف م ت شابھة، ث ساتھا المت ا وملاب ى وقائعھ ر ف ة، لینظ المرتبط
ات         ذه التحكیم ن ھ ل م راءات ك ھ إج سیر فی ى أن ت ق، عل ة للتطبی ون قابل صلة تك منف
ي               تم ف ستقلة ت ذه الإجراءات الم ون ھ ث تك مستقلة عن الأخرى، ولكنھا لا تصلح إلا حی
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إن          وقت واحد، أما إذا أجریت التحك    ھ ف م فی دور الحك اء الآخر وص د انتھ داً بع ات واح یم
اه           ذا الاتج یكون ھ المحكمین یكونون قد أعلنوا رأیھم واتجاھھم فى التحكیم السابق، وس
اني    یم الث ى التحك راف ف ل الأط صعب أن یقب الي، وی یم الت ي التحك سبق ف م م ة حك بمثاب

  . ھؤلاء المحكمین لیقضوا فى نزاعھم

ساوي         وتقوم بعض مراكز الت   ین م ن المحكم دد م ار ع ة اختی اع طریق یم باتب حك
دد               زاع  متع ن أطراف الن ل طرف م م لك ار محك لعدد الأطراف، ویتم فى ھذه الحالة اختی
ین                  ل الأطراف بتعی ن قب ارون م وم المحكمون المخت م یق الأطراف مھما بلغ ھذا العدد، ث

  . الأطرافمحكم محاید أو اكثر فیتزاید عدد المحكمین تبعا لتزاید عدد 
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  المبحث الثاني
  القانون الذي يحكم تشكيل هيئة التحكيم

  
  : تمهيد وتقسيم

ف             ب بداھة تكیی ھ یج سند إلی قبل إسناد مسألة تشكیل ھیئة التحكیم للقانون الم
سألة     یم      –تلك الم ة التحك شكیل ھیئ سألة ت و        – م شأن ھ ذا ال ى ھ ف ف ي التكی ع ف  والمرب

صریة     قانون القاضي أي القانون المصري ط      اكم الم ام المح الما أن المسألة معروضة أم
ي     . ولئن كان المرجع في التكییف ھو القانون المصري     سألة المطروحة ف فإن دخول الم

نطاق تطبیق اتفاقیة دولیة نافذة في مصر قد یقتضي الرجوع في تكییفھا إلى أحكام ھذه      
ف  المعاھدة بوصفھا جزءا من القانون المصري ما دامت المعاھدة قد      تصدت لھذا التكیی

  . على نحو أو آخر

الي             ناد وبالت دة الإس ومن الثابت أن اختلاف التكییف قد یثبت علیھ اختلاف قاع
  .)١(اختلاف القانون الواجب التطبیق

وفي ھذا الصدد فإنھ یمكن اعتبار مسألة تشكیل أو ھیئة التحكیم مسألة تعاقدیة    
سأ     ا م ى أنھ تحكم عل ة ال وین ھیئ ف تك م تكی و ت ذا  ل ار ھ یم باعتب اق التحك ق باتف لة تتعل

شكیل أو   – كذلك –الأخیر عقد امر اتفاق ھذا من جھة، ومن جھة أخرى          ار ت  یمكن اعتب
ضاء                 اد أع شكیل وانعق وین وت إجراءات تك ق ب ة تتعل سألة إجرائی یم م ة التحك تكوین ھیئ

  . المحكمین المكونین للھیئة

دي والت       ف التعاق ن التكیی ل م إن ك ع ف ى الواق ین   وف سألة تعی ي لم ف الإجرائ كیی
دة    أسماء المحكمین یؤدي إلى تطبیق قانون واحد ھو الإرادة وفقاً لقواعد الإسناد الموح

                                                             
 . ١٤٣، مرجع سابق ، ص"تكوین ھیئات التحكیم " أبو العلا على أبو النمر . د) ١(
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ة  ) د(والبند ) أ(المقررة فى كل من البند   من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من اتفاقی
الي ی           ١٩٥٨نیویورك لعام    صري، وبالت انون الم ن الق د جزءاً م ي   م والتي تع زم القاض ل
  . المصري فیھا

ر         ذا الأخی یم ھ اق التحك وعلى كل الأحوال فإن التحكیم یقوم بالإحساس على أتف
یم           ل التحك ة مح ى المنازع ق عل ب التطبی انون الواج دد الق مائھ ویح صفي س ذي ی ال

ول   بعض للق ب ال ذلك ذھ راءات ل ق–والإج شئ   - وبح ذي ین و ال یم ھ اق التحك أن اتف  ب
  . )١( ومداهالتحكیم ویحدد نطاقھ

ررت ذا   ن ق لیة ولك دة أص انون الإرادة كقاع ضوع لق وانین الخ ررت الق ذلك ق ل
  . القوانین قاعدة إجرائیة على سبیل الاحتیاط وھي قانون المقر

ا                یم علین ة التحك شكیل ھیئ م ت ذي یحك وبناء على ذلك لكي نستعرض القانون ال
ى    انون الإرادة ف یم لق ة التحك ضوع ھیئ شكیل  أن نعرض الآن لخ ضوع ت ب أول وخ مطل

التحكیم لقانون مقر التحكیم في مطلب ثان، وعلى ذلك سوف نقسم ھذا المبحث لمطلبین   
  : كالآتي

 . خضوع تشكیل ھیئة التحكیم لقانون الإرادة: المطلب الأول
  .خضوع تشكیل ھیئة التحكیم لقانون مقر التحكیم: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  م لقانون الإرادةخضوع تشكيل هيئة التحكي

ل                   ن ك م یك ذلك جل أن ل اع وك د الإجم ى ح صل إل اد ی ثمة توافق بین الفقھاء یك
ة      وین ھیئ ضوع تك دأ خ ى مب یم عل ز التحك وائح مراك ة ول دات الدولی وانین والمعاھ الق

  . )٢(التحكیم لقانون الإرادة

                                                             
ین       : "على سید قاسم    . د) ١( رارات المحكم ام القضاء وق ى أحك ، دار النھضة  "نسبیة اتفاق التحكیم ف

 . ٣ ص ٢، بند ٢٠٠٠العربیة، القاھرة، 
مجلة العلوم القانونیة " تطبیق القانون الداخلي على التحكیمات الدولیة ":إبراھیم العناني . انظر د) ٢(

  .  ٦، ص٣٨، السنة ١٩٩٦والاقتصادیة، العدد الثاني، 
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یم ا   )١(أي القانون الذي یختاره أطراف خصومة التحكیم   ة التحك شكیل ھیئ ي سوف   ، لت لت
انون      داد بق ذا والاعت ة ھ ر الھیئ ذي تنظ یم ال ل التحك صومتھم مح ى خ صل ف ولى الف تت

ة       الات الخاص یم الح ر أو تحك یم الح ي التحك ب ف ذا  . ADHOOCالإرادة یغل ى ھ وف
صوم        شیئة الخ ق م یم وف التحكیم لا یختار الأطراف مركز دائم للتحكیم دائما یجري التحك

ق من حیث كیفیة إجراءات التحكی     وع    . م وتحدید القانون الواجب التطبی ذا الن ان ھ وإذا ك
ى الآن           ھ حت ازال ل ھ م ة إلا أن ز الدائم من التحكیم قد تراجع إلى حد ما أمام تحكیم المراك
ود              ا وعق ل التكنولوجی ود نق ى عق یم ف ل التحك ة مث الات ذات الأھمی مكاناً فى بعض المج

  ، )٢(الامتیاز الدولیة

ى       ة         ھذا وحریة الأطراف ف ة فثم ة مطلق شكیل ھیئ م ت ذي یحك انون ال ار الق اختی
ك                  ى رأس تل صدد وعل ذا ال ي ھ م ف ة لھ ة المطلق د الحری راداتھم أو بالتحدی ى إی قیود عل
ة     شكیل ھیئ وین أو ت ار تك دولي باعتب ي ال ام الإجرائ ام الع رام النظ رورة احت ود ض القی

وی      ى تك ساواة ف دأ الم د بمب رورة التقی ال ض وعیة مث یم موض ة  التحك شكیل ھیئ ن أو ت
یم وین     )٣(التحك ا تك و اعتبرن التحكیم ل زام ب اس الإل یم أس اق التحك اة اتف ى مراع  أو حت

  .  التھیئة مسألة عقدیة

راد      دم إرادة الأف ث تق وتختلف الإجابة على ھذا التساؤل من حالة إلى أخرى حی
ة        شكیل ھیئ یھم ت د یفرض عل یم  فى اختیار ھیئة التحكیم فى بعض الحالات ولكن ق التحك

                                                             
= 

داد. د   ة الح یم  : "حفیظ اق التحك شأن اتف رة ب ات المعاص امعي ، " الاتجاھ ر الج ، ١٩٩٦دار الفك
 .  ١٠٦ص

(2) See: V. veeder " la nouvelle lio anglise sur l'arbirage de 1996 rev. Arb 
1997. P.9.  

یم     : "أبو العلا النمر . د) ٢( ال التحك ي مج ة ف سائل الإجرائی ع  "القانون الواجب التطبیق على الم ، مرج
  . ١٧سابق، ص

(4) see: lalive " order public transational ou ree llement international et 
arbitrage international " rev. Arb. 1986. P. 329".  
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ز                  وائح مراك ي ل دة ف ة موح ى إجاب صعب الوصول إل ن ال ھ م فى حالات أخرى ولذلك فإن
  : التحكیم، ومع ذلك فإن الإجابة یجب البحث عنھا على ضوء الاعتبارات الآتیة

 . أن التحكیم نظام جوھره وقوامھ إرادة الأطراف -

 . طرافأن الإجراءات بصفة عامة إنما ھي وسیلة للوصول إلى حل مرضي للأ -

ي         - انوني ف ل ق ام بعم أن مراكز التحكیم إنما ھي أبنیة وھیاكل قانونیة تحترف القی
اري     یم بج ز التحك صور أن مرك ذلك لا یت ة ول شرعیة الدولی اھیم ال ار مف إط
ي         ام الإجرائ ام الع الأطراف في إجراءات متفق علیھا بینھم إذا كانت مخالفة للنظ

 التحكیم یعرض نفسھ لإصدار أحكام غیر الدولي والقول بغیر ذلك معناه أن مركز   
 . قابلة للتنفیذ عندما یطلب ذلك صاحب الشأن فى دولة محل تنفیذ الحكم

یم      - ولكن إذا كان اطلاق الحریة لطرفي التحكیم في الاتفاق على تكوین ھیئة التحك
ة،         ارة الدولی ك التج وتنظیم الإجراءات بصفة عامة، أمر مرغوب فیھ استعمال تل

نقلب وبالا على ھذه التجارة إذا أسئ استعمال تلك الحریة ومثال ذلك أن فإنھ قد ی
م          ار محك صمھ اختی یستغل الطرف القوي فى الاتفاق ھذه الحریة لیفرض على خ
یم            غیر مرغوب فیھ أو منح المحكم اختصاصات خارقة أو تجرید إجراءات التحك

 . من الضمانات التي تكفل حسن سیر العدالة
ان     ذا وإذا ك ة     ھ ي ممارس یم ف راف التحك د أط ة أح ن مبالغ وف م بعض یتخ ال

ذه الخطورة                      ن ھ ھ یھون م ن الفق ب آخر م إن جان ال، ف ذا المج ي ھ الحریة الممنوحة ف
 : للأسباب الآتیة

یم    : أولا ور التحك ى ص ة عل یم دائم ز تحك ولاه مراك ذي تت یم ال وق التحك شار وتف انت
اة القو    ى مراع رص عل یم تح ز التحك یة  الأخرى، ومراك ة الأساس د الإجرائی اع

 . التي تضمن احترام مبدأ المساواة بین الخصوم

اً  لا         : ثانی یم، ف ة التحك شكیل ھیئ ار ت ى اختی ة ف ة الكامل دیھم الحری ان الأطراف ل إذا ك
ذه             ضروري تنفی ن ال ھ م رار وأن صدور ق ي ب یم ینتھ ى أن التحك یجوز أن تناس
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م   حتى یحصل الخصم الذي صدر الحكم لصالحھ على ثمرة    ذا الحك  التحكیم، وھ
دأ         دار مب ل إھ ة مث د الإجرائی ة للقواع ة جوھری دوث مخالف ت ح ذ إذا ثب ن ینف ل

 تحیز رفض تنفیذ ١٩٥٨بل أن اتفاقیة نیویورك لعام . المساواة فى الإجراءات
  . الحكم فى مثل ھذه الحالة

سائل       ال الم ى مج راف ف ة الأط ى حری ة ف ن المبالغ شیة م ع أن الخ ى الواق وف
ي           الإجرا ل ف ال یتمث ذا المج ي ھ م ف ى إراداتھ ي عل د حقیق د قی ھ یوج ررة لأن ر مب ة غی ئی

وین      ضرورة احترام قواعد النظام العام الإجرائي الدولي ومثال ذلك مبدأ المساواة فى تك
  . ھیئة التحكیم

ة            ست حری ال لی ذا المج ى ھ یم ف ز التحك ا مراك ع بھ ي تتمت رة الت ة الكبی والحری
سلطات             نھائیة وذلك لأن ھناك      ل ال ن قب ارس م ة تم ة فعال ة وطنی ر رقاب ام الأخی فى المق

ذ     المختصة فى مجال مقر التحكیم حیث یمكن رفع دعوى بطلان التحكیم، أو فى مقر تنفی
  . الحكم حیث یمكن رفض تنفیذه

لوب           د ھو الأس یم بع ة التحك وین ھیئ لطة تك یم س ز التحك ل مرك دو أن تخوی ویب
ات   ام المعوق یما أم ي ولاس ة    العلم د معالج راف عن ھ الأط ي تواج ة الت ة القانونی  العلمی

ورك    . المسائل الإجرائیة بصفة عامة    ة نیوی ت اتفاقی ددة   ) د/٥٠/١م(وقد أعط ة مح أھمی
ت                   ذه إذا كان الحكم وتنفی راف ب رفض الاعت ة ب سمح للدول ا ت یم، إذ أنھ لقانون مقر التحك

را    ین الأط ھ ب اق علی م الاتف ا ت ة لم یم مخالف راءات التحك ر  إج انون مق ة لق ف أو مخالف
ر           ة مق انون دول ى ق ستقیم الرجوع إل ھ لا ی التحكیم في حالة عدم الاتفاق، وفى الواقع أن
صریحة             ابط الإرادة ال ال ض ذر إعم د تع التحكیم بصفة مستقلة عن إرادة الأطراف إلا عن

  . أو الضمنیة وباعتبار أن ضابط المقر یعد ضابطاً احتیاطیا فى ھذه الحالة

نص ا  ادة وت سنة   ٢لم ف ل ول جنی ن بروتوك ى أن ١٩٢٣ م راءات "م عل إج
ي     ة الت انون الدول راف وق ا إرادة الأط یم تنظمھ ة التحك شكیل محكم ا ت ا فیھ یم بم التحك

  ". یجري على إقلیمھا التحكیم
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ساواة          دم الم وإذا كان النص قد وضع قانون الإرادة وقانون مقر التحكیم على ق
ذي ت       ث لا          إلا أن القضاء العالمي ال ین بحی ب مع ى وضع ترتی تقر عل سیره اس عرض لتف

د                 انون آخر أو قواع ق ق ى تطبی صوم عل ق الخ م یتف یم إلا إذا ل ان التحك انون مك یطبق ق
  . أخرى

یم          م التحك ك حك ال ذل وقد طبق قانون مقر التحكیم فى العدید من التحكیمات ومث
ة وشركة        ة اللیبی ین الحكوم ذه   B.P.EXPLORATIONالصادر فى النزاع ب ي ھ  ف

ل     انون مح اره ق دانمركي باعتب انون ال ق الق ى تطبی یم إل ة التحك صت محكم ضیة خل الق
ابع        . التحكیم ي ن انون إجرائ یم بق وقد أشارت المحكمة إلى أنھ من المفید أن یرتبط التحك

ة  . من نظام قانوني وطني متقدم في مجال التحكیم     ویبدو أن الدافع الفعلي لترحیب محكم
ذا   التحكیم بتطبی  ا لھ ق قانون مقر التحكیم ھو ما تتمتع بھ المحكمة من حریة واسعة طبق

انون           ث أن الق القانون خاصة أمام إحجام الطرف اللیبي عن الاشتراك فى الإجراءات حی
  . الدانمركي لا یجعل من ھذا الغیاب عائقا أمام الاستمرار في إجراءات التحكیم

ر،       ومن السوابق القضائیة ھنا قضیة سافیر ض          انون المق ق ق ث طب ران حی د إی
و              د ھ م وحی ن محك ة م یم مكون ة التحك ت محكم ث كان سرا، حی وكان بمدینة لوزان بسوی

P.CAVIN ١٩٦٣ مایو ١٥ الذي أصدر حكمھ فى .  

ضایا       ض الق ى بع یم ف ر التحك انون مق تبعاد ق م اس رى ت ضایا أخ ى ق ا ف د بین فق
زاع، وتط    ي الن رف ف ة الط یادة الدول ع س ك م ارض ذل دولي  لتع انون ال ادئ الق ق مب بی

ضیة شركتي         ى ق یم ف المطبق عادة أمام الجھات القضائیة الدولیة، فقد قضى قرار التحك
ة           ة اللیبی نفط الأمریكی ركة ال ضیة ش ى ق انكو، وف یویة بالم ا الأس امكو "كالیفورنی لی

Liamco "                 ى ع عل ین الأطراف، یق اق صریح ب دم وجود اتف ضد لیبیا بأنھ فى حالة ع
  . محكمة تحدید قواعد المطبقة على الإجراءات استقلالا عن قانون مقر التحكیمعاتق ال

ادة         ن  ١٨أما بالنسبة إلى التشریعات الوطنیة، فنجد على سبیل المثال أن الم  م
یس      ١٩٩٣قانون التحكیم التونسي لعام      ى أن رئ صت عل ث ن داخلي حی  بشأن التحكیم ال
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دائرتھا م    د ب ي یوج ة الت ة الابتدائی ولى   المحكم یم یت ر التحك د   –ق ب أح ى طل اء عل  بن
اً       –الأطراف   ن، مراعی  تعیین المحكم بقرار استعجالي غیر قابل لأي وجھ من أوجھ الطع

تقلالیتھ      ضامنة لاس ارات ال م، والاعتب ى المحك ا ف وب توافرھ ؤھلات المطل ك الم ى ذل ف
صت ع   ٥٦وحیاده، والمادة    ى أن   في التحكیم الدولي من قانون التحكیم التونسي ن : " ل

وا        م یتفق إن ل ة أو خارجھ ف للأطراف أن یتفقوا على مكان التحكیم داخل تراب الجمھوری
تولت ھیئة التحكیم تعیین ھذا المكان مع الأخذ بعین الاعتبار ظروف القضیة بما فى ذلك 

 ٤٥٨ المادة ١٩٩٣، وأخذ بنفس المعنى قانون التحكیم الجزائري لعام      "راحة الأطراف 
  . ١٨ المادة ٢٠٠٠نون التحكیم الموریتاني لعام ، وقا٢مكرر 

نص            یم، وت ر التحك انون مق ق ق صریة بتطبی نقض الم ة ال ذت محكم د أخ   وق
شكل    " على أن ١٩٢٣ من بروتوكول جنیف لسنة    ٢المادة   ا ت ا فیھ إجراءات التحكیم بم

ا       ى إقلیمھ ري عل ي یج ة الت انون الدول راف وق ا إرادة الأط یم تنظمھ ة التحك محكم
ى           "یمالتحك یم عل ر التحك انون مق ، وعلى الرغم من أن النص قد وضع قانون الإرادة وق

ق                ى تطبی صوم عل ق الخ م یتف یم إلا إذا ل قدم المساواة إلا أنھ لا یطبق قانون مكان التحك
  . قانون آخر

  المطلب الثانى
  خضوع تشكيل هيئة التحكيم لقانون مقر التحكيم

یئة التحكیم لقانون الإرادة أى القانون إذا كان ثمة إجماع على خضوع تشكیل ھ  
تم               م ی و ل ھ الوضع ل ون علی ا وھو یك ور ھن الذى یختاره ذوى الشأن فإن ثمة تساؤل یث
اختار القانون من قبل ذوى الشأن؟ أى انعدام الاتفاق على الخضوع لقانون مختار لحكم     

ولة ملزماً بتطبیق تشكیل ھیئة التحكیم وتفاصیل ذلك القول المجمل أنھ إذا كان قاضى الد
ى    م عل إن المحك ة، ف ناد أم مادی د إس ر قواع ذا الأخی ان ھ واء أك ھ س انون دولت د ق قواع
عكس القاضى ملتزماً بتطبیق ما یختار ذوى الشأن من قانون وقواعد فإن عند غیاب أو 
یم              ر التحك ة مق انون دول ر لق ة دور لا ینك ھ أن ثم ستقر علی انعدم قانون الإرادة، فإن الم
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ار أن     باعت ى باعتب ب الإجرائ یما الجان النزاع لاس لة ب وانین ص ق الق ر أوث ذا الأخی ار ھ ب
ا  -تشكیل ھیئة التحكیم شأن إجرائى ویضاف إلى ذلك أن إخضاع إجراءات التحكیم    ومنھ

ل              –تشكیل الھیئة    ى ك ازع ف دة التن ع قاع شى م یم یتم ة التحك ر دول  لقواعد إجراءات مق
ذلك الحل   )١(جراءاتالنظم القانونیة بشأن مسائل الإ     ووفقا للقانون المدنى فقد اعترف ب

من ) ٢٢( یعمل بھا عند غیاب تحدید قانون ما لحكم الإجراءات فقد نصت المادة       كقاعدة
ھ  دنى بأن انون الم ة  "الق سائل الخاص ع الم صاص، وجمی د الاخت ى قواع سرى عل ی

  ".جراءبالإجراءات قانون البلد الذى تقام فیھ لدعوى أو تباشر فیھ الإ

ا       ون لھ ب أن یك سلطة یج ك ال ضائیة و تل لطة ق ارس س م یم ك أن المحك ولاش
انون    مركز إقلیمى محدد ، وھذا المركز یجب أن یكون فى دولة مقر إجراء التحكیم لأن ق

م        انون  المحك ة ھو ق ذلك المثاب ر ب ر    La lex arbitriتلك الدولة یعتب ى غرار الأم  عل
ى    انون القاض سبة  لق ھ      La lex Foriبالن ال الفقی ا ق -G. SAUSER ،  كم

HALL )٢(.   

م            ر لحك انون القم ار ق یم باختی شأن التحك ة ب ائق الدولی ھ الوث ا قررت و م وھ
  .الإجراءات والتى منھا تشكیل ھیئة التحكیم 

                                                             
دون سنة        . د) ١( ى، ب ة الأول اص، الطبع أحمد عبد الكریم سلامة، مدونة أبحاث فى القانون الدولى الخ

 .٧٨٤نشر، دار النھضة العربیة،  
 .٧٨٤أحمد عبد الكریم سلامة، مدونة ابحاث فى القانون الدولى الخاص، مرجع سابق، ص . د)  ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٠٩

  الخاتمــة
ذى             انون ال شكیل والق ذا الت ام ھ یم وأحك تناولت دراستنا ھذه تشكیل ھیئة التحك

د     یحكمھا والمخت  یم وق ار لفض ما قد یثور من تنازع للقوانین بصدور تشكیل ھیئة التحك
ة        ام الخاص تعراض للأحك ین الأول لاس لال مبحث ن خ ة م ك الدراس ساءل تل رت ن أت أث
ل             ن قب بتشكیل ھیئة التحكیم حیث أن تلك الھیئة یتم تشكیلھا عن طریق اختیار مباشر م

لتشكیل عن طري القضاء أو محاكم الدولة ذوى الشأن وأما عند غیاب ھذا الاختیار یتم ا 
یم                 ز التحك ق مراك ن طری ة ع شكیل الھیئ تم ت د ی یم وق إعمالاً للأثر الإیجابى لاتفاق التحك
م              ذى یحك انون ال انى للق ث الث ى المبح نا ف وعرضنا لعدة أسئلة لمراكز التحكیم ثم عرض

ش  ھ ب ع علی لى المجم انون الأص نا الق د استعرض یم وق ة التحك شكیل ھیئ راءات ت أن الإج
اره       ذى یخت باعتبار أن مسألة تشكیل ھیئة التحكیم من مسائل الإجراءات وھو القانون ال
یم   ائق التحك صوص وث اء ون ین الفقھ اع ب ة إجم ث ثم انون الإرادة حی شأن أو ق ذوى ال
انون    اب ق د غی اطى عن انون الاحتی نا للق م عرض انون الإرادة ث ار ق ى اختی ھ عل وقوانین

م             الإرادة وھو قان   وانین لحك سب الق ق وأن ر أوث ذا الأخی ار ھ یم باعتب ون مقر دولة التحك
  .إجراءات التحكیم باعتبار أن تشكیل ھیئة التحكیم من مسائل الإجراءات

یات          ة توص ائج وجمل دة نت ة لع لت الدراس تعراض توص ذا الاس وء ھ ى ض وف
  :كالآتى

  النتائج
یم    تشكیل ھیئة التحكیم یعد أمراً ضروریاً نحو إعما   - ١ اق التحك ابى لاتف ل الأثر الإیج

ة               شكیل الھیئ تم ت ھ ی یم فی اق التحك ى لاتف باعتبار أن الأثر الإیجابى ھو الأثر الفن
  .لتتولى شئون التحكیم فى المنازعة المعروضة علیھ

ة      - ٢ ضاء الھیئ د أع ة تحدی ل كیفی ور مث دة أم یم ع ة التحك شكیل ھیئ سألة ت ر م تثی
سألة         وضوابط وشروط ھذا التشكیل ولذ     دد لم اكم مح انون ح ون ق ب أن یك لك یج

وانین               دة ق ة ع شكیل ھیئ أن ت ى ش ازع ف ذا تن ى ل یم دول التشكیل، ولما كان التحك
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  .یجب فض تنازع القوانین ھذا سواء بقواعد مادیة أم قواعد إسناد

یم             - ٣ ائق التحك ارن ووث انون المق ثمة إجماع بین الفقھاء والقضاء الدولى وكذا الق
ض    ضع        على مبدأ خ الى تخ انون الإرادة وبالت التحكیم لق وع الإجراءات الخاصة ب

  .مسألة تشكیل ھیئة التحكیم لھذا المبدأ باعتبارھا مسألة إجرائیة

انون      - ٤ إن الق انون الإرادة ف التحكیم لق ة ب ضوع للإجراءات الخاص دأ خ الاً لمب إعم
  .المختار لحكم تشكیل ھیئة التحكیم ھو قانون الإرادة

  التوصيات
التى تقضى التحكیم المصرى من قانون ) ١٥(تعدیل نص الفقرة الثانیة من المادة   -

ذو       انون ح ذو الق ین لیح دد المحكم ى ع ة ف دة الوتری اة قاع دم مراع البطلان لع ب
ادة        ى الم رر ف ذى ق سى ال سى     ) ١٤٥٤(القانون الفرن ات الفرن انون المرافع ن ق م

ق الخ             ن طری م سواء ع ین محك تم تعی أن ی صبح   الذى قرر ب ین لی صوم أو المحكم
  .العدد وتریاً

م          - صص المحك صومة وتخ ین موضوع الخ لازم ب ب وت ة تناس ون ثم اة ان یك   مراع
  .حتى یكون ثمة سرعة في حسم النزاع 
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  قائمة المراجع العربيه والاجنبيه
  

ة         . د  - ١ اص، الطبع دولى الخ انون ال ى الق اث ف ة أبح لامة، مدون ریم س د الك د عب أحم
 . سنة نشر، دار النھضة العربیةالأولى، بدون

ر     . د  - ٢ لا النم و الع ى أب لا عل و الع سائل    : "أب ى الم ق عل ب التطبی انون الواج الق
  . ، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى"الإجرائیة فى مجال التحكیم

اني. د  - ٣ راھیم العن ة: "إب ات الدولی ى التحكیم داخلي عل انون ال ق الق ة "تطبی ، مجل
 . ٣٨م، السنة ١٩٩٦نونیة والاقتصادیة، العدد الثاني، العلوم القا

  . ، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة"تكوین ھیئات التحكیم: "أبو العلا النمر. د  - ٤

ة        - ٥ ة الرابع دورة المتعمق صریة، ال رول الم ود البت ى عق یم ف دوي، التحك ین الع أم
 .لإعداد المحكم

، الطبعة الأولى، دار النھضة "تكوین ھیئات التحكیم  " أبو العلا على أبو النمر      . د  - ٦
 . ١٤٣العربیة، القاھرة، ص

اوي  . د  - ٧ سید ص د ال یم  : "أحم ى التحك وجیز ف ة،  "ال ة الرابع ، دار ٢٠١٣، الطبع
  . ٨٨النھضة العربیة، بند رقم 

داد . د  - ٨ ة الح یم   : "حفیظ اق التحك شأن اتف رة ب ات المعاص ر " الاتجاھ دار الفك
  .  ١٩٩٦الجامعي، 

ي    / د  - ٩ ز الروب د العزی ي عب امة روب ة     : "أس ین النظری دعاوي ب حف ال د ص تحدی
 . ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، "والتطبیق

ة      : "فتحي والي . د - ١٠ لاً، الطبع اً وعم ة علم ة والتجاری التحكیم فى المنازعات الوطنی
  ١٣١، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  بند رقم ٢٠١٤الأولى ، 
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، دراسة مقارنة فى قانون التجارة "التحكیم التجاري الدولي  : " محسن شفیق .  د - ١١
   ١٢٩م، بند رقم ١٩٩٧الدولیة، دار النھضة العربیة، 

م  . د  -١٢ ید قاس ى س رارات      : " عل ضاء وق ام الق ى أحك یم ف اق التحك سبیة اتف ن
   ٢، بند رقم ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، "المحكمین

دعم     : "محمد سلامة / رالمستشا  -١٣ ة ال رار محكم صدر ق نوع الإجراء الذي بموجبھ ی
ین   ار المحكم و        "باختی شرون، یولی ع والع دد الراب ي، الع یم العرب ة التحك ، مجل

٢٠١٥  . 

م   . د  -١٤ ید قاس ى س رارات      : "عل ضاء وق ام الق ى أحك یم ف اق التحك سبیة اتف ن
 . ٣ ص ٢، بند ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، "المحكمین

اني . د  -١٥ راھیم العن ة : "إب ات الدولی ى التحكیم داخلي عل انون ال ق الق ة " تطبی مجل
  . ٣٨، السنة ١٩٩٦العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الثاني، 

16. V. veeder " la nouvelle lio anglise sur l'arbirage de 1996 rev. 
Arb 1997. P.9.  

17. lalive " order public transational ou ree llement 
international et arbitrage international " rev. Arb. 1986. P. 
329".  

 


